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ومن حق النعمة الذكر، وأقل جزاء للمعروف الشكر

ھذا العمل المتواضع � الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة ووفقنا لإنجاز الحمد

الذي تفضل بالإشراففاتحنتوجھ بجزیل الشكر والإمتنان إلى الدكتور بھلولي

ونصائحھ القیمة بتوجیھاتھعلى ھذا البحث، الذي لم یبخل علینا 

.والإحرامفلھ كل التقدیر فجزاه الله عنا كل خیر

كما نوجھ بخالص الشكر إلى الأساتذة الأفاضل، أعضاء لجنة المناقشة

ا من قریب أو بعید.وإلى كل من ساعدن



أحمد الله عز وجل على منھ وعونھ لإتمام ھذا البحث                                               

أھدي ھذا العمل المتواضع من أنار لي درب العلم والمعرفة

ماإلى أمي وأبي أطال الله في عمرھ

إلى إخوتي و أختي    

إلى جمیع أسرتي

الحیاةوإلى كل من علمني حرفا في ھذه 

 طاوس



إلى أقرب الناس من قلبي وأولهم بحبي...

إلى والدي الكریمین أطال االله في عمرهما ... وأخي ...وأختي...

وإلى زوجي الفاضل وعائلته...
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یحتل الحجز التحفظي أهمیة كبیرة، وتأتي هذه الأهمیة من الغایة التي یشرع لأجلها، فإذا كان 

بإمكان المدین أن یستعمل كافة الطرق لإعساره وتبدید ضمانه العام، فإن الدائن بدوره یتحتم علیه 

هذه فيوالاستمرارإیجاد وسیلة قانونیة یستطیع من خلالها أن یمنع المدین من التمادي 

ین، الحجز التحفظي والحجز التنفیذي، إلا في حجز التصرفات، لذا تبقى أهم الوسائل والتي تتجسد 

أن هذا الأخیر لا یتم توقیعه إلا بعد حصول الدائن على سند تنفیذي، على عكس الحجز التحفظي

الذي لا یتطلب وجود السند التنفیذي، والذي یعتبر مرحلة أولیة قبل التنفیذ.

رض الحجز وجود دین لشخص معین وهو الدائن على شخص آخر وهو المدین، ولم یتمكن یفت

الدائن من تحصیل دینه رضائیا، إذ یعد وسیلة مهمة للحمایة القضائیة المؤقتة، وهذه الحمایة 

تتقرر أساسا لدرء الضرر الذي یتوقعه الدائن على الضمان العام لحقه، وغایته حمایة علاقة 

تحقیق نوع من التكافؤ والتوازن بین مصلحتین متعارضتین تتمثل في كل من اولة المدیونیة ومح

مصلحة الدائن والمدین.

د القضاء یهدف الحجز التحفظي أساسا على وضع الأموال المنقولة التي یمتكها المدین تحت ی

ستیفاء مواله قبل المنعه من التصرف فیها تصرفا یضر بالدائن حیث أنه یخشى تهریب المدین لأ

حجوز علیه المال ووضعه تحت ید القضاء لمجرد منع المضبطإذ یقصد بالحجز التحفظي حقه،

احبه من من التصرف فیه تصرفا یضر بحق الحاجز أو هو وضع مال تحت ید القضاء لمنع ص

ز.أن یقوم بأي عما قانوني أو مادي من شأنه إخراج هذا المال أو ثماره من ضمان الدائن الحاج

للأهمیة التي یتمیز بها هذا الموضوع في الحیاة العملیة حدد م ج طرق الحجز وإجراءاتها  نظرا

والقواعد الخاصة بها ونظمها في ق إ م إ في الباب الخامس تحت عنوان في الحجوز والمشتملة 

666.1إلى 646على أحكام عامة وخاصة من المواد 

فبرایر 2008، المتضمن ق إ م إ، ج ر ،عدد 21، صادر في 2008. المؤرخ في 25 1-قانون رقم 09-08
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عه، متى اجتمعت وتوفرت شروطها، والتي بدورها فالحجوز التحفظیة الخاصة تخول للدائن توقی

تتمثل في ثلاث حجوز، حجز المؤجر على منقولات المستأجر، الحجز على منقولات المدین 

.الإستحقاقيالمتنقل، والحجز 

منالقاعدة العامة في الحجز هو أنه لیس كل تنفیذ حجز ولیس كل حجز تنفیذ، فقد یتم الحجز

تحت ید القضاء بغرض بیعها في المزاد العلني، ولكن هناك من الحالات وضع أموال المدین أجل 

أین یتم الحجز ولكن لیس الغرض منه بیع الأموال في المزاد العلني، وإنما من أجل الحفاظ علیها 

وعدم السماح للمدین المحجوز علیه تهریبها وتبدیدها وهو ما یسمى بالحجز التحفظي.

ة واحدة وتحدیدا أنها من طبیعة قضائیة، إلا أنه یتمیز كل واحد رغم أن هذه الحجوز من طبیع

من هذه الحجوز بممیزات مخالفة عن الآخر، فالحجز التحفظي إجراء وقائي یهدف إلى حفظ أموال 

المدین بوضعه تحت ید القضاء، بینما الحجز التنفیذي فضلا عن التحفظ على هذه الأموال یهدف 

التحفظي لا یشترط توفر سند تنفیذي بل یكتفي بوجود مسوغات إلى بیعها جبرا، كذلك الحجز

ظاهرة ترجح وجود الدین، على عكس الحجز التنفیذي الذي یشترط توفر سند تنفیذي، أخیرا ولیس 

آخرا فإن الحجز التحفظي لا تسبقه مقدمات التنفیذ، وهذا على خلاف الحجز التنفیذي.

قه جبرا عن مدینه، أن یسعى إلى تحویل هذا الحجز یجب على الحاجز إذ كان یرید استیفاء ح

التحفظي إلى حجز تنفیذي، فبهذا وحده  یستطیع الحاجز أن یتابع مراحل التنفیذ الأخرى. 

باعتبار الحجز التحفظي محل جدل كبیر في الوسط القانوني، ذلك ما یجعلنا نطرح الإشكالیة 

في ظل یق التوازن بین مصالح الدائن والمدین مدى توفیق المشرع الجزائري في تحقالتالیة: ما

الحجز التحفظي؟

یظهر أن الموضوع ذو أهمیة بالغة، لذا سنتبع المنهج التحلیلي سنقدمبناءا على ما تقدم وما 

إ م إ من نصوص قانونیة منظمة له.الاستقرائي لدراسة ما تضمنه ق



مقدمة                                                   

3

تحت عنوان (الفصل الأول)صلین،لذا سیتم دراسة الحجز التحفظي على ضوء ق إ م إ في ف

.تحت عنوان القواعد الخاصة للحجز التحفظي(الفصل الثاني)القواعد العامة للحجز التحفظي،
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الفصل أ�ول

القوا�د العامة �لحجز التحفظي
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ورة من الذي یعتبر ص، و ونظمها في ق إ م إرع الجزائري أحكام الحجز التحفظيتناول المش

قعه الدائن الحمایة مقررة لدفع الخطر الذي یتو هذه یة المؤقتة لصاحب الحق الظاهر، و صور الحما

إلى التحفظ على فهذا الحجز یؤديهو بدایة التنبیه بنزع الملكیة،نه، و من فقدان الضمان العام لمدی

ة بیع أموال مباشر لا یستهدف بصفة أساسیة و فهو المدین بوضع المال تحت ید القضاء،أموال 

ذلك و إعسارهلة أتنظیم مسبائن من خطر قیام المدینلكن غایة المشرع هي حمایة الد،المدین

صرفاتتعدم نفاذ الدائن و أمواللذا حرص على المحافظة على ،المنقولةأموالهبالتصرف في 

لطة هذا المحتمل للمدین فسالإعسارالاحتیاطي ضد الإجراءعن طریقالأموالبشان هذه المدین 

إجراءجوز لذا یعتبر هذا النوع من الح، حق التنفیذلو لم یكن له غیر و الحجز ینشا للدائن لا

لمدین إلى یهدف فضلا عن التحفظ على أموال االذي و ،هو الحجز التنفیذيو أخرتمهیدي لحجز 

ا بواسطة عهیمن ثمنها بعد بأوالمدین أموالبغیة استیفاء حق الدائن الحاجز من بیعها جبرا 

جوز علیه واقعة الحجز بعض القیود تحد من استعمال المحلذا رتب القانون على و السلطة العامة،

.المحجوزةالأموالكعدم جواز التصرف في ،لملكه الواقع علیه الحجز

یة الحجز ، ماهلحجز التحفظي في مبحثینالقواعد العامة لمن خلال هذا الفصل سیتم دراسة 

.)المبحث الثاني(الحجز التحفظيإجراءاتثم)، الأولالمبحث (التحفظي
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الأولالمبحث 

الحجز التحفظيماهیة 

و ب أمواله أإن الحجز التحفظي وسیلة وضعها المشرع للدائن كلما خاف من قیام المدین بتهری

یلجأ إلیه ، و اءتحت ید القضذلك بوضع هذه المنقولات المادیةالتصرف فیها أو إنقاص قیمتها و 

المحافظة رد فالهدف المباشر منه هو مجلمفاجأة الذي یتمیز به هذا الحجز،الدائن نظرا لعنصر ا

من الحجز عبارة أخرى فإن هذا النوعفاذ تصرفاته بشأن هذه الأموال، و عدم نعلى أموال المدین و 

هو إجراء احتیاطي ضد إعسار محمل للمدین.

لاقا أن یكون وضع المال تحت ید القضاء، فلیس معناه إطبأنهكان المفهوم السائد للحجز فإن 

لأشیاء و المال في حیازة القضاء فعلا، بل یجوز للمحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة أ، تضع ا

یقصد للمحافظة علیها أو إدارتها، فالأصل لاالأموال المنقولة المحجوزة تحت ید شخص أمین 

.بالحجز حجز المال، إنما ضبطه

ذه الأموال، فاذ تصرفاته بشأن هعدم نجرد المحافظة على أموال المدین و فالحجز التحفظي هو م

.هو إلا إجراء احتیاطي ضد إعسار محتمل للمدینن هذا النوع من الحجوزفإبعبارة أخرى و 

لدائن بالتحفظ وقتي یحقق حمایة وقتیة و سریعة لإجراءجز التحفظي یتمیز بأنه مجرد غیر أن ال

أذن یإذوقائي إجراءكذلك حفاظا على الضمان العام لحقه، على أموال مدینه أو بعض ماله

لیس حق مطلق یفقد ضمانه، فهودیه خوف حقیقي بأن كان لإذاللدائن بتوقیع الحجز التحفظي 

نتهي وظیفة بذلك تو متروك للقضاء، كما یتمیز أیضا بأنه یخضع لقاعدة الضمان العام، بل أمر 

تها في أن حصر شروطه، و لهذا نجد أن الإدارة التشریعیة الجزائریة یسرت من ،الحجز التحفظي

تصدار تمالیا أو مقترنا بأي وصف، وأن یكون باسق احیكون الدین حال الأداء أي ألا یكون الح

حجز حیث یجب أن یكون حق طالب الأخیرا یشترط أن یكون الدین محقق الوجود، أمر الحجز و 

وم الحجز مفهلسند تنفیذي أو لم یكن، لذا سیتم تبیانكان حاملا بذلك سواء محقق الوجود، و 

).المطلب الثاني)، وشروط الحجز التحفظي (المطلب الأولالتحفظي(
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المطلب الأول

مفهوم الحجز التحفظي

بما في ذلك صوره 666إلى 646من المادة رع الجزائري الحجز التحفظي في ق إ م إنظم المش

التصرف مدین من، فالحجز التحفظي هو مجرد وضع أموال المدین في ید القضاء لمنع الالخاصة

فیمثل مرحلة من مراحل التنفیذ الجبري باعتباره  فیها تصرفا ضارا وخطر ضیاع حق  الدائن1،

طریق من طرق التنفیذ2، إن الحجز التحفظي وسیلة لحمایة الدائن و ضمانة قانونیة له یؤدي إلى 

لضغط نما اإ صد من ورائه بیع المال المحجوز و ، حیث لا یقضبط المال بوضعه تحت ید القضاء

على المدین للوفاء بالتزامه، لذلك فان إجراءاته مبسطة و شروطه میسرة3، فیقصد أیضا به الرخصة 

بري بثبوت یذ الجالمخولة للدائن بحمایة الضمان العام لاستیفاء حقه قبل أن یتحقق له سلطة التنف

الحق في استیفاء الدین4.

الفرع (حفظيإلى تعریف الحجز التسیتم التعرض،لمفهوم الحجز التحفظي عامةالتطرق بعد 

.)لثانياالفرع ()، وخصائص الحجز التحفظيالأول

الفرع الأول

تعریف الحجز التحفظي

من القاضي عند الضرورة، فیستصدرإلاالدائن وقائي لا یلجا إلیهإجراءإن الحجز التحفظي 

الذي لكل ى حقه في الضمان العام أي الضمانأمرا بتوقیعه على منقول مملوك لمدینه حفاظا عل

الدائن قبل نشوب النزاع، عندما تتوفر فیه  استثنائي یلجأ إلیه دائن على أموال مدینه5. فهو إجراء

ن، الدعاوى التحفظیة (تشریعا، وفقھا، وقضاء)، د ط  دار محمود للنشر والتوزیع، مصر، د س أنور العمروسي، -1

166ص 
2013، ص17. الحجز التحفظي بین النظریة والتطبیق، دار الحامد للنشر والتوزیع، محمد رضوان حمیدات، -2

دار الجامعة الجدیدة، مصر، 2015، ص 261. د ط، أحمد ھندي، أصول التنفیذ الجبري، -3

مطبعة الإشعاع د ط، مكتبة  عبد الحكم فودة، الصیغ النموذجیة لمنازعات التنفیذ في ضوء الفقھ و أحكام القضاء، -4

.36الفنیة، مصر، د س ن، ص 
محمد حسنین، طرق التنفیذ في الإجراءات المدنیة الجزائري، الطبعة الخامسة، دیوان المطبوعات الجامعیة،  -5

.146، ص2006الجزائر، 
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خشیة مدین، و لاقة المدیونیة بین الدائن والعهي حددها المشرع على سبیل الحصر، و الشروط التي

قیام المدین من تهریب أمواله1، و یكون هذا الحجز بطلب من الدائن، الذي یقدم إلى رئیس المحكمة 

طلب بشأنه یتضمن حجز ما للمدین من الأموال المنقولة و كذلك كإجراء وقائي مؤقت للحفاظ 

حقوق الدائن2، و یعتبر أیضا العمل الذي بمقتضاه یوضع المال المحجوز تحت إمرة و إشر اف 

أن الدائن  القضاء3، فالمقصود من الحجز التحفظي مباغتة المدین لمنعه من تهریب أمواله إذا علم

حجز التنفیذي القیام یقوم بوظیفة قد لا یستطیع الفهو لذلك یقوم بتوقیع حجز تنفیذي علیها، و س

نفیذي تبعد أن یكون بید الدائن سند إلادین الحجز التنفیذي على أموال الملا یجوز إذبها، 

ع الحجز علیها.تمكن المدین من تهریب أمواله قبل توقیأخرىإجراءاتو 

مراعاة للدائن أن یوقع حجزا تحفظیا على أموال المدین دون أن یكون ملزما بلذلك أتاح م ج 

ما یمكنه توقیع هذا لو لم یكن بیده سند تنفیذي كو السابقة، فیمكنه من توقیع هذا الحجزالإجراءات

ذا ما یحققهفیذي أو تكلیفه بالوفاء بالدین و المدین بالسند التنإعلانإلىالحجز دون حاجة 

عنصر المفاجأة للمدین فیحول دون قیامه بتهریب أمواله4، لیس الحجز سوى تلك الطریقة الجبریة

لتوازن بین مصلحتین ن االتي تجعل الملزم بالتنفیذ خاضعا لقواعد التنفیذ فهي محاولة لتحقیق نوع م

متعارضتین، مصلحة المدین والدائن.

غوياللراسة مدلوله نظرا لتعدد التعریفات المقدمة للحجز التحفظي سوف نكتفي بد

الاصطلاحي.و 

عبد السلام ذیب، قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجدید، الطبعة الثالثة، موفم للنشر، الجزائر، 2009، ص 431. -1

المبسط في طرق التنفیذ، الجزائر، ص 52. عمار بومزراق، -2

منشورات الحلبي  نزیھ نعیم شلالا، الحجز الاحتیاطي( دراسة مقارنة بین الفقھ والاجتھاد والنصوص القانونیة، -3

.7، ص 2005لبنان، منشورات الحلبي الحقوقیة،،)، د طالحقوقیة
الأنصاري حسن النیداني، التنفیذ المباشر للسندات التنفیذیة، "دراسة تأصیلیة وتحلیلیة"، د ط ، دار الجامعة الجدیدة   -4

.161-160، ص ص 2001للنشر، الإسكندریة، 
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التعریف اللغويأولا:

هِ هُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِینَارٍ لاَ یُؤَدِّ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ یُؤَدِّهِ إِلَیْكَ وَمِنْ "قال االله تعالى

وَیَ قُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْ كَذِبَ  سَبِیلٌ  الأُْمِّ یِّینَ  فِي عَلَیْنَا لَیْسَ  قَالُوا بِأَنَّهُمْ  لِكَ  إِلَیْكَ إِلاَّ مَا دُمْتَ عَلَیْهِ قَائِمًا  ذَٰ

وَهُمْ یَعْلَمُونَ "1.

،یحجزه، حجزا، أي منعه فانحجز،زهحجز، حج:كلمة حجز ذو مصدر ثلاثي نجدهإن

.المحاجزة الممانعةو 

التلف ضیاع و حفظا الشيء : منعه من ال،حفظ:لكلمة التحفظي له مصدر ثلاثيأیضا بالنسبة 

عاه.      راقبه ور علیه واضبمحافظة على الأمر حافظ حفاظا و صانه من الابتذال والمال :رعاه 

ه عن لیه تمیز الحجز نعت هنا بطبعه دالة عتحفظ به: عني بحفظه وعنه ومنه احترز وتصون و 

غیره من الحجوز و هي التحفظ2.

ن التصرف الفصل...یقال حجز القاضي على المال أي منع صاحبه مفیقصد به المنع والكف و 

.فیه حتى یؤدي ما علیه

علیه من ، و منع واضع الیدبمعنى وضع المال تحت ید القضاء،لغة تفید المنعحجز إن كلمة 

التصرف فیه صیانة لحقوق الدائن (الحاجز ) لأجل توثیق استیفاء هذه الحقوق3.

التعریف الاصطلاحيثانیا:

ا التعریف ثانیأولا التعریف التشریعي، و هما إلى قسمین،تعریف الحجز اصطلاحاینقسم

الفقهي.

القرآن الكریم، سورة آل عمران، الأیة 75. -1

2- محمد رضوان حمیدات، مرجع سابق ،ص 18.

مكتبة السنھوري، العراق، 2011، ص381. د ط، صادق حیدر، شرح قانون المرافعات المدنیة (دراسة مقارنة )، -3



القواعد العامة للحجز التحفظيلأول                       االفصل 

10

التعریف التشریعي\1

من الحجز،على هذا النوعاختلفت التشریعات العربیة على اصطلاح التسمیة التي تطلق إذ

وقانون ري منها قانون المرافعات المصریعات العربیة "الحجز التحفظي" و تستخدم بعض التش

شرع العراقي بینما استخدم الم، ق إ م إأیضاالمغربي، و قانون المسطرة المدنیةو المرافعات الیمني

ذین ط بین هالمشرع الأردني فقد خلما مصطلح "الحجز الاحتیاطي" في قانون المرافعات العراقي، أ

، الاحتیاطيالحجزمدنیة باستخدامه للحجز التحفظي و المصطلحین في قانون أصول المحاكمات ال

ستحسن وضع للحجز التحفظي باعتباره  لیس من المحبب أو لیس من المنه لم یضع تعریف أإذ

تعریف له أو فبنظره لو وضعقهاء، مر لاجتهاد الفتعریف محدد له من قبل المشرع، بل ترك الأ

.في تنفیذهمحصورة لوجدنا صعوبة لشروط محددة و أورد فیه 

وصفه یشمل یبقى مصطلح الحجز التحفظي الأكثر قربا من المفهوم القانوني للحجز بأنهإلا 

في حفظيالحجز التعرف م جإذز،مجمل مفهوم التحفظ الذي یهدف إلیه هذا النوع من الحج

ضاء العقاریة تحت ید القالمنقولة المادیة و على أنه "وضع أموال المدین من ق إ م إ646المادة 

و منعه التصرف فیها و یقع الحجز على مسؤولیة الدائن"1.

،دینه من ثمنهاستیفاء الدائن لو القضاء تمهیدا لبیعهیدوضعه تحتهو إن حجز المال قانونا

لمختصةاتكون المحكمة المادیة منها والعقاریة تحت ید القضاء و أي وضع أموال المدین المنقولة 

ة علىوسیلة للمحافظعدیالحجز التحفظي هي محكمة موطن المال المراد وضعه تحت الحجز و 

.أموال المدین بغرض التنفیذ علیها

التعریف الفقهي:ثانیا

حجز هو وضع الإذ یرى جانب منهم بأن،تقدیمهم لتعریف الحجز التحفظياختلف الفقهاء عند 

ذلك بقیامه و مال المدین في ید القضاء بهدف حفظ مال المحجوز علیه لمنعه من التصرف فیها

ینهممن ببینما یرى جانب آخر،ضرر الدائنتإلى من شأنهبعمل قانوني أو مادي یؤديسواء

المتضمن ق إ م إ، مرجع سابق. قانون 09-08 -1
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ب الوقت لإعداد یسعى لكسالمدین الذيالوسیلة القانونیة لإفساد مناورات"أنهعلى"بیرو"الفقیه

ین المحجوز ضبط مال المد"الفقه الأردني عرفه بأنه، أما "الإعسار المزیف لذلك كان إجراءا فعالا

."یضر بحق الحاجزاعلیه ووضعه تحت ید القضاء لمنعه من التصرف فیها تصرف

ى أن الهدف إلا أنها اجتمعت عل،ف الآراء المقدمة للحجز التحفظياختلارغم تعدد التعریفات و 

منه هو ضبط المال و الحیلولة دونه و المدین من أن یخرجه من ضمان الدائنین1.

الثانيالفرع 

خصائص الحجز التحفظي

لاصها التي تم استخخصائص تمیزه عن غیره من الحجوز و للحجز التحفظي مجموعة من ال

إجراء مؤقت، لیس حقالمتمثلة في أنه إجراء وقائي،، و ق إ م إ647و 646ء المادتین باستقرا

لقاعدة الضمان العام.ا یتمیز بأنه یخضع أخیر و ،مطلق

إجراء وقائيأولا:

مواله فلا أخیرا من تصرف المدین في أو لحجز التحفظي حمایة الدائن أولایقصد القانون با

فهنا قد ن، المدیقوى فیها على احتمال تهریب أموالهذا الحجز إلا في الأموال التي یمثلیجیز

استعجال ور تهریبه في حال هناكقصره م ج على المنقول دون العقار لأن هذا الأخیر لا یتص

أمواله  وقائي یتخذه الدائن لمنع المدین من التصرف في و خطر یهددان ضمان الدائن2، فهو إجراء

المنقولة خشیة تهریبها أو ضیاعها، فهو إجراء یمكن للدائن من الحفاظ على حقه في الضمان من 

أموال مدینه3، و هو إجراء وقائي یراد منه وضع الأموال المحجوزة تحت ید القضاء دون أن یؤ دي 

ذلك آلیا إلى البیع فهو إجراء وقائي یتخذه الدائن لمنع المدین من تهریب أمواله4.

محمد رضوان حمیدات، مرجع سابق، ص ص 19، 20. -1

أبو الوفاء، إجراءات التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة، منشأة الناشر للمعارف، د س ن، ص 833. -2

منشورات بغدادي، الجزائر،2009، د ط،  بربارة عبد الرحمان، طرق التنفیذ من الناحیتین المدنیة و الجزائیة، -3

.156ص، 
فیفري 2008، المتضمن قانون الإجراءات  طرق التنفیذ وفقا لقانون رقم 08-09،المؤرخ في 25 حمدي باشا عمر، -4

.222، ص،2015والإداریة، دار الھومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
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إجراء مؤقتثانیا:

ة تتطلب لمواجهة حالة مستعجلالحمایة الوقتیة للحق یمثل الحجز التحفظي صورة من صور 

تثبیت الحجز ع المدین لأمواله إذ على الدائن الحاجز أن یرفع دعوىییتجنب تضالمباغتة، بغرض

أمام قاضي الموضوع خلال الأجل المحدد وإلا كان الحجز والإجراءات التالیة له باطلة وغیر 

لذا فالقضاء في حال الاستعجال أو الخطر الذي یبرر توقیع الحجز التحفظي یقرر الحمایة  نافذة1،

طمئن إلى بعد أن یء مؤقت بعد أن یتحسس هذا الخطر وذلك الاستعجال و القضائیة للدائن بإجرا

دمات التنفیذ من جمیع مقیستوفيلدائن على سند تنفیذي و یبقى كذلك حتى یحصل اظاهر حقه، و 

تبلیغ السند و إلزام المدین بما علیه من دین2، فهو یبقى تدبیر مؤقت یهدف إلى وضع مال المدین 

اص أو الأموال و الحقوق المترتبة له تحت ید المدین، بهدف حفظ المال أو الحق أو عدم إنق

قیمته، حمایة لحقوق الدائن إذ لا یصل إلى حد بیع المال المحجوز بل یقتصر فقط على حفظ 

المال3.

طلقلیس حق مثالثا:

فهو ،لقاضيئن إنما السلطة التقدیریة لإن الحجز التحفظي على أموال المدین لیس حق مطلق للدا

تقر مسمر بالحجز متى تحقق من رجحان فقدان الضمان كحالة عدم وجود موطن الذي یصدر الأ

للمدین أو خشیة الدائن من فرار مدینه4، فلا یجوز الحجز إلا بأمر من القاضي یأذن فیه بالحجز 

ین الأولى إذا لم ویقدر دین الحاجز تقدیرا مؤقتا أي یجب استئذان القاضي لتوقیع الحجز في حالت

نا قدار وهئن سند تنفیذي أو حكم مطلق والثانیة في حال لم یكن الدین معین المیكن بید الدا

توقیع الحجز فهنا للقاضي الحق والسلطة الكاملة والمطلقة لللقاضي مطلق الحریة في تقدیره،

عساره التحفظي على أموال المدین في حال ظهور شكوك حول إمكانیة تهریب أمواله أن إظهار إ

ن عدمه.      یاع حق الدائن وله القرار الأخیر بإصدار أمر الحجز موذلك یؤدي إلى ض

بربارة عبد الرحمان، مرحع سابق ،ص 156. -1

حمدي باشا عمر ، مرجع سابق ،ص 156. -2

عمار بومرزاق، مرجع سابق، ص 57. -3

بربارة عبد الرحمان ،مرجع سابق ،ص 156. -4
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رابعا: یخضع لقاعدة الضمان العام

الة الضرورة لإیقاع الحجز التحفظي لابد من صدور أمر من القاضي بتوقیعه، ولا یتم إلا في ح

بالضمان، صود هنا للمدین، والمقأي إذا كان هناك استعجال وخطر یهددان الضمان العام

بالخشیة إم من ق إ647دة العامة في المادة لیس الخاص، وقد أخذت به القاعالضمان العام و 

من فقدان الضمان العام1، و تندرج ضمن هذه القاعدة العامة كل ما یعرض في العمل من حالات 

ستقر في ملم یكن للمدین موطنإذامن أمثلة ذلك رورة التحفظ على أموال المدین، و تبرز فیها ض

بالضیاع، ذلك لأسباب جدیة، وكانت تأمینات المدین مهددةالدائن فرار مدینه و الجزائر، أو خشي

أو كان المدین تاجرا وظهرت أسباب جدیة یتوقع أن یهرب أمواله أو الضیاع2، ویمكن إیقاع 

لة یكون االحجز التحفظي على كل الأموال المنقولة والعقاریة للمدین ضمانا للدیون، وفي كل ح

ز لحمایة حقه للدائن أدنى شك في أن یفقد حقه في الضمان، فله الحق الكامل بطلب توقیع الحج

ته، وذلك من الضیاع، والملاحظ أنه یجوز إجراء الحجز التحفظي لقضاء أي مبلغ مهما كانت قیم

في وافرهابشرط عدم التعسف في استعمال الحق كما أنه لا توجد شروط شكلیة معینة ینبغي ت

الدائن مزودا الحق الذي یوقع الحجز التحفظي لضمانه، فلا یلزم لإجراء الحجز التحفظي أن یكون

لاطلاع، وذلك بشرط ایكن بید الدائن سندا تنفیذیا علىبمجرد بسند عرفي، بل یجوز توقیعه ولو لم

الحصول على اذن من القضاء3.

المطلب الثاني

شروط الحجز التحفظي

خاصة   یشترط لإیقاع الحجز التحفظي ما یشترط في باقي الحجوز من شروط عامة وشروط

من أجل  توقیعه تمیزه عنها، والتي یجب على القاضي تحریها قبل إصداره الأمر بالحجز التحفظي

المتضمن ق إ م إ، مرجع سابق. قانون رقم 09-08 -1

دار محمد صبري السعدي، الواضح في شرح التنفیذ الجبري، طبقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، د ط، -2

.153، ص2015الھدى، الجزائر، 
بوصري بلقاسم محمد، طرق التنفیذ من الناحیة المدنیة، أطروحة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه العلوم في الحقوق، -3

.225، ص2015تخصص عقود ومسؤولیة، جامعة بسكرة، 
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اهرة بینه وبین ائن أن یثبت علاقة المدیونیة بالسند أو المسوغات الظأو رفضه، لذلك لابد على الد

د إلیها الدائن فإذا مدینه ترجح وجود الدین، وللتأكد من وجوده  ینبغي الرجوع إلى الواقعة التي یستن

ا یثبت كان الدائن یطلب الحجز ضمانا لدین ناشئ عن تصرف قانوني مدني تتجاوز قیمته م

المادة 333 ق م1، فإنه لا یمكن ترجیح وجود الدین بالاستناد إلى شهادة بالكتابة طبقا لنص

ذو طبیعة الشهود، وعلى العكس من ذلك إذا كان مصدر الدین یمكن إثباته بكل الوسائل كما كان

ز تجاریة فیكون الدین محقق الوجود إذا كان خالیا من أي نزاع جدي أي أن الدین المراد الحج

اتورة المؤشر نزاع في أجله ومصدره بین الدائن والمدین، ومن أمثلة ذلك أیضا الفلأجله لیس محل 

منه عبارة سند الدین التي  أنه ذكر في المادة 647 ما یلاحظ على ق إ م إ علیها من المدین2،

ین إذا كان حسمت الإشكال الذي كان سائدا في ق قدیم وهي عبارة السند التي جاءت عامة، فلم یب

روط في وجوب توافر مجموعة من الشقد أكد ق إ م إ نفیذي أم سند الدین، و السند التالقصد هو

الفرع لأداء()،وأن یكون الدین حال االفرع الأولالدین والتي تتعلق بأن یكون الدین محقق الوجود(

).الفرع الثالث(باستصدار أمر)، وأن یكونالثاني

الفرع الأول

أن یكون الدین محقق الوجود

ت طلب أن یكون الدین محقق الوجود أن یكون وجوده مؤكدا وحالا وأن یكون مجهولا وقبیقصد 

الحجز، كأن یكون أجر مثل أو تعویض لیس في الأوراق المقدمة للمحكمة ما یثبت مقدار ه أو 

بعد أو كان الدین المقرر في السند حقا  تحققه3، فإذا كان الدین معلقا على شرط واقف لم یتحقق

المادة  حیث نصت علیه مؤقتا أو كان احتمالیا، فإنه لا یكون محقق الوجود في هذه الحالات4،

ة، على أنه "یجوز للدائن بدین محقق الوجود ...أن یطلب بعریضة مسببمن ق إ م إ647

سبتمبر 1975،    مایو 2007، یعدل ویتمم بالأمر رقم 75-58، المؤرخ في 26 قانون رقم 07-05، المؤرخ في 12 -1

.2007، صادر بتاریخ 31المتضمن القانون المدني الجزائري ، ج ر عدد 
بوجلال فاطمة الزھراء، الرقابة القضائیة على إجراءات الحجز، مذكرة لنیل شھادة الماجیستر، كلیة الحقوق، جامعة   -2

.13،ص 2014الجزائر، 
صادق حیدر، مرجع سابق، ص 384. -3

عمر، مرجع سابق، ص 224. حمدي باشا -4



القواعد العامة للحجز التحفظيلأول                       االفصل 

15

رط في أن هذا الشرط في الواقع شومؤرخة وموقعة منه أو ممن ینوبه،... "والظاهر من هذا النص

نفیذي یمیز السند التنفیذي أكثر مما هو في الحق الموضوعي، وأنه لا یعني سوى أن السند الت

وجود حق الشخص هو طالب التنفیذ في مواجهة شخص آخر وهو المنفذ ضده1، غیر أن هذا 

كم قضائي أو بموجب حالقول لا یصدق إلا إذا أرید توقیع الحجز التحفظي بموجب سند تنفیذي 

ن القضاء شأنه لیس له القوة التنفیذیة، وفي هذه الحالة یجري الحجز التحفظي بغیر إذن سابق م

إنه یلزم شأن الحجز التنفیذي، أما إذا لم یكن مع طالب الحجز التحفظي سند أو حكم قضائي ف

الحصول على إذن القضاء بتوقیع الحجز، وعندئذ یأخذ هذا الشرط معنى مختلف وأهمیة 

خاصة2،فإنه لكي یأذن القاضي بتوقیع الحجز التحفظي یجب أن یكون هناك دلالات ظاهرة 

رط واضحة تؤكد وجود هذا الحق فإذا ما أعتور هذا الحق ثمة شك أو احتمال عدم وجود فإن الش

ة ائیة جارییكون منتفیا ولا یحق للدائن إجراء الحجز التحفظي، كما في حالة وجود منازعات قض

ظي إلا حول حق الدائن في دینه الذي هو بصفة عامة مبلغ من النقود فلا یجوز الحجز التحف

ي ذلك أنه باستیفاء ما على المدین من التزام بعمل وإذا ما أذن القاضي بالحجز التحفظي فیعن

التمس وجود الحق من مستندات الدائن3،ولكن هذا لا یلزم القاضي أن یتعمق في تغییر نصو ص 

یخلص من بحثه د المبرم بین الطرفین والذي یستند إلیه الحجز لكي یحدد مسؤولیة كل طرف و العق

رط تحقق إلى وجود حق للطالب، بل علیه في هذه الحالة  أن یرفض الإذن بالحجز لعدم توافر ش

الوجود، كما أنه لا یجوز أن یطلب من القاضي أن یقرر وجود الحق مؤقتا لكي یأمر الإذن

قیام الدین  بالحجز4، وعلى كل حال فإن أذن القاضي بالحجز التحفظي یقبل التظلم بالمنازعة في

أو زواله بعد وجوده5.

م إمن ق إ 647ج لم یشترط في المادة تجدر الإشارة  إلى عدم اشتراط تحدید المقدار، ف م

ن انتظار أن یكون الدین محدد المقدار، وذلك بإعطاء فرصة للدائن بتوقیع الحجز التحفظي دو 

قانون رقم 08-09، المتضمن ق إ م إ، مرجع سابق.   -1

الجبري وفقا لمجموعة المرافعات المدنیة والإداریة، د ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، فتحي والي، التنفیذ -2

.269، ص 2010
عبد الحكم فؤدة، مرجع سابق، ص 38. -3

فتحي والي، مرجع سابق، ص 271. -4

عبد الحكم فؤدة، مرجع سابق، ص 38. -5



القواعد العامة للحجز التحفظيلأول                       االفصل 

16

جز التحفظي أن یكون تعیین قیمة الدین حتى لا یقوم المدین بتهریب أمواله، وبهذا یكفي لتوقیع الح

وقیع تدین الحاجز محقق الوجود وحال الأداء ولا یستلزم أن یكون الدین معین المقدار، فیجوز 

الحجز التحفظي استنادا إلى حق التعویض قبل أن یصدر حكم قطعي بتقدیر المسؤ ولیة1، ویرجع 

مر بالحجز اتجاه م ج إلى تخفیف شروط الدین الذي یتم التنفیذ اقتضاء له عندما یتعلق الأ

لدائن الذي لاالتحفظي أن هذا الحجز غایته تحفظیة ولیست تنفیذیة، فهو مقرر لحمایة حقوق ا

ن لى الدائن إثبات أیكون بیده سندا تنفیذیا على أن تحول الحجز التحفظي إلى تنفیذي یستوجب ع

دینه محقق الوجود، حال الأداء و محدد المقدار2.

الفرع الثاني

أن یكون الدین حال الأداء

من ق 647هذا ما جاءت به المادة یشترط لتوقیع الحجز التحفظي أن یكون الدین حال الأداء و 

ن طبقا ، ویكون كذلك إذا حل أجل الوفاء به، غیر أن هذا الأجل یمكن أن یمدد بإرادة الطرفیإ م إ

دئذ أمام أجلمن ق م، كما یمكن أن یمدد بموجب حكم قضائي و تكون عن106للنص المادة 

لعامة فإنها هذه المسألة  ولا التشریع الجدید، وبالرجوع إلى القواعد اجدید، فلم یتضمن ق إ م إ

إلیه تقودنا إلى القول بعدم جواز الحجز خاصة إذا كان الأجل مقرر لمصلحة المدین وهو ما ذهب

المشرع المصري بنصه على عدم جواز اللجوء إلى الحجز التحفظي في هذه الحالة 3، لذا فهذا 

فیذ الجبري الشرط مستفاد من القواعد العامة في التنفیذ، فالحق المضاف إلى أجل لا یجوز التن

لاقتضائه ولو كان محقق الوجود في سند تنفیذي وإنما یجب على الدائن أن یتنظر حلول الأجل4.

ي یقصد بأن یكون الدین حال الأداء أن لا یكون معلقا على شرط واقف أو أجل یستحق ف

تمال یقبل المستقبل، إذ أن مثل هذا الدین غیر حال الأداء وقت طلب الحجز التحفظي فهو دین اح

حمدي باشا عمر، مرجع سابق، ص 224. -1

بوصري بلقاسم، مرجع سابق، ص 102. -2

بوجلال فاطمة الزھراء، مرجع سابق، ص 16. -3

أحمد خلیل، التنفیذ الجبري، د ط، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 2006، ص 99. -4
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الوجود أو العدم1، لذا وجب أن یكون معجلا فلو كان مؤجلا فلیس للدائن طلب الحجز الاحتیاطي 

إلا بعد حلول الأجل 2، حتى ولو كان هناك استعجال قبل حلول الأجل یبرر ذلك الدین، أما إذا 

من ق م ) أو كان الأجل مقرر لصالح 211سقط الأجل لسبب من الأسباب المسقطة(المادة 

الدائن جاز توقیع الحجز التحفظي3.

الفرع الثاني

أن یكون باستصدار أمر

شرط بدیهي أي استصدار أمر الحجز، وهذا الیستلزم الحصول على إذن لتوقیع الحجز التحفظي 

ى أمواله  إذا لا یستطیع كل من له حق قائم وحال الأداء أن یتوجه إلى منزل المدین ویتحفظ عل

وإلا رفضه4،  قاضي التنفیذ بمستنداته فإذا مرآها مكتملة أذن له بالحجز بل یجب أن یتقدم إلى

إذن من دون مقتضى اشترط القانون صدوروحمایة للمدین من توقیع حجز تحفظي على أمواله

القاضي بتوقیع الحجز، على أنه وجب التفرقة بین فرضین:

ر حائز الفرض الأول: أن یكون مع الدائن سند تنفیذي أو حكم قضائي غیر نافذ أي حكم غی

تحفظي دون لة یمكن للدائن توقیع الحجز اللقوة الأمر المقضي وغیر نافذ معجلا ، ففي هذه الحا

ائي غیر حاجة لإذن القاضي، ویعلل الحاجة إلى إذن بالحجز في هذا الفرض ولو كان الحكم القض

نافذ بأنه یحتوي ضمنا على إذن بالحجز التحفظي5، أما الفرض الثاني: ألا یكون مع الدائن سند 

یذ به فإذا یحصل على إذن من قاضي التنفتنفیذي أو حكم نافذ، هنا یجب علیه قبل الحجز أن

أوقع الحجز دون الحصول على هذا الإذن كان حجز باطلا6

الحكم فؤدة، مرجع سابق، ص 38. -1

صادق حیدر، مرجع سابق، ص 384. -2

حمدي باشا عمر، مرجع سابق، ص 224. -3

عبد الحكم فؤدة، مرجع سابق، ص 38. -4

فتحي والي، مرجع سابق، ص 276. -5

عبد الحكم فؤدة، مرجع سابق، ص 38. -6
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المبحث الثاني

إجراءات الحجز التحفظي وآثار مباشرتها

جز لقد حرص م ج على منح الأشخاص سيء النیة من استعمال من وسائل احتمالیة في الح

توجب وجود التحفظي بحیث یطالبون بدیون لا وجود لها أصلا إضرارا بالأخرین، علما أنه لم یس

لى وجود الدین، سند تنفیذي بید الدائن لإثبات دینه، بل اكتفى بوجود أي مسوغات ظاهرة تؤكد ع

لى أموال و ملزم بإتباع مجموعة من الإجراءات القانونیة والتي تسمح له بإیقاع الحجز علذا فه

راءات آثار )،كما یترتب على هذه الإجالمطلب الأولمدینه، والمتمثلة في مراحل الحجز التحفظي(

المطلب الثاني). قانونیة هامة(

المطلب الأول

مراحل الحجز التحفظي

ته ومنع الحجز التحفظي إجراء وقائي یهدف إلى المحافظة على المال المحجوز وضبطه  وحمای

لعام على المدین من تهریبه أو إخفاءه، لذا تجیز الأنظمة المختلفة للدائن بما له من الضمان ا

الاحتیاطیة للمحافظة على هذا الضمان أموال مدینه، سلطة اتخاذ مجموعة من الاجراءات 

لتصرف فیها، )، منها توقیع الحجز التحفظي على أموال مدینه خشیة تهریبها أو االفرع الأولالعام(

).الفرع الثانيوإجراءات تحفظیة لاحقة على توقیع الحجز التحفظي(

الفرع الأول

توقیع الحجز التحفظي

ة یدعون على ألا یكون الحجز التحفظي وسیلة كیدیة في ید أشخاص سیئو النیحرص م ج

ن القضاء بدیون لا وجود لها للإضرار بالأخرین، لذلك استوجب على الدائن الحصول على إذن م

649بالمادة ة بالدین عملالإجراء هذا الحجز وبذلك یتسنى للقضاء مراقبة توافر الشروط الخاص

ذیا أي لدیه ظ أن م ج لم یفرق في هذا الصدد بین الدائن الذي لا یحمل یندا تنفییلاح،من ق إ م إ
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روض على مسوغات ظاهرة والدائن الذي بحوزته سند تنفیذي بحیث أن استصدار أمر الحجز مف

، لذا فالغایة من الحجز إ م إمن ق 647كل من یرغب في توقیع الحجز التحفظي عملا بالمادة 

أنه لا یتم مال المحجوز، لمنع المدین من تهریبه أو التصرف فیه، علماالتحفظي هي ضبط ال

تمثل المباشرة من طرف الدائن أو المحضر القضائي، بل لابد من اتباع مجموعة من الإجراءات ت

أمروإصدار في تحدید كل من المحكمة المختصة بإصدار أمر الحجز وتقدیم طلب الحجز، 

الحجز، وأخیرا تبلیغ الحجز.

أولا: المحكمة المختصة

عملا كمة وذلكتبدء إجراءات الحجز التحفظي بتقدیم الدائن طلب الحجز إلى رئیس المح

ي ، ویتم الحجز بموجب أمر على عرضة من رئیس المحكمة التي یوجد فمن ق إ م إ647بالمادة 

من  دائرة اختصاصها موطن  المدین أو مقر الأموال التي یجب حجزها تحفظیا طبقا للمادة 649

ق إ م1، ف م ج أعطي للدائن حق الخیار في توقیع الحجز التحفظي من محكمتین مختلفتین، فإن 

قر الأموال للمحكمة التي یوجد في دائرة اختصاصها موطن المدین أو مالاختصاص الإقلیمي یعود 

المطلوب حجزها، إذا تعلق الأمر بحجز تحفظي على منقول2، أو محكمة مقر المجلس القضائي 

م الذي یمنح  من ق إ في حالة الحجز على عقار3، وذلك للانسجام مع مضمون المادة 722

الاختصاص للمحكمة التي یوجد في دائر ة اختصاصها العقار4.

یت الحجز إذ لا یعقل أن یقدم طلب الحجز تحفظیا أمام محكمة موطن المدین ثم ترفع دعوى تثب

ص أمام قاضي الموضوع مع احتمال وجود العقار في دائرة اختصاص أخرى، وللقاضي المخت

نوعیا بالفصل في طلب الحجز هو رئیس المحكمة5.

ثانیا: تقدیم طلب الحجز

قانون رقم 08-09، المتضمن ق إ م إ، مرجع سابق. -1

حمدي باشا عمر، مرجع سابق، ص 225. -2

زعلاني عبد المجید، "الاتجاھات الجدیدة لتشریع جرائم الصرف"، المجلة القضائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  -3

.27، ص 1996جامعة الجزائر، العدد الأول، 
قانون رقم 08-09، المتضمن ق إ م إ، مرجع سابق. -4

بربارة عبد الرحمان، مرجع سابق، ص 159. -5
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الدین أو لى رئیس المحكمة المختصة ویجب أن یكون سندإالدائن طلب الحجز التحفظي یقدم

ما یبرره من أدلة ظاهرة وتقدیم ما یثبت الخشیة من فقدان الضمان العام1، و م ج لم یحدد لا شكل 

من ق إ م إ647القضائي و حسب المادة الطلب المقدم من الدائن ولا صیغته، لكن استقر العمل

ة وموقعة ، أن یطلب بعریضة مسببة مؤرخداء، وحال الأأوجبت كل دائن بدین محقق الوجودالتي

استصدار أمر بالحجز التحفظي2، و یكون الطلب عبارة عن عریضة تقدم وفقا  منه أو ممن ینوبه،

ن للقواعد العامة بحیث تتضمن اسم ولقب ومهنة وموطن الدائن الحاجر، واسم ولقب وموط

ن كان محددا إندات التي تبرره مع ذكر تقدیرهعلیه ثم عرض موجز لسبب الدین ، والسالمحجوز 

في سند الدین وإ ن لم یكن كذلك یذكر المقدار التقریبي أو المسوغات الظاهرة التي ترجح وجود 

الحجز  أخیرا التماس الدائن في آخر العریضة من رئیس المحكمة أن یمنحه أمرا بتوقیع الدین3،

على الأموال المراد حجزها4. التحفظي

ثالثا: صدور أمر الحجز

الموضوعیة، فاء العریضة للشروط الشكلیة و یاستعد تقدیم الطلب یتأكد رئیس المحكمة منی

وخاصة یتأكد من توافر الصفة لدى طالب الحجز والأسباب المبررة للحجز5،

لبه یستند فإذا وجد أن طلب الدائن لا یستند إلى أسباب كافیة وجدیة یرفض طلبه، أما إذا كان ط

التي تنص  من ق إ م إ إلى أسباب وأدلة جدیة فیصدر أمر بالحجز6،  وحسب نص المادة 649

) أیام 5ة (خمسعلى أنه : "... یستلزم رئیس المحكمة بالفصل في طلب الحجز في أجل أقصاه 

كمة أن یفصل من تاریخ إیداع العریضة بأمانة الضبط "، فیفهم من هذه المادة أنه على رئیس المح

أیام من تاریخ إیداع الطلب7. في الطلب في أجل 5

بوجلال فاطمة الزھراء، مرجع سابق، ص 19. -1

المتضمن قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة ، مرجع سابق . قانون رقم 09-08 -2

قانون رقم 08-09، المتضمن ق إ م إ، مرجع سابق. -3

بن رقیة أمینة، أبرباش لیلي، الحجز التحفظي وفقا للتشریع الحزائري، مذكرة لنیل شھادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم -4

.23،ص 2016السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، 
. حمدي باشا عمر ، مرجع سابق، ص 227 -5

. ص 23 بن رقیة أمینة ، أبارباش لیلة، مرجع سابق، -6

، المرجع السابق . ،التضمن ق إ م و إ قانون رقم 09-08 -7
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ز و یتضمن یقدمها الحاجففي حالة قبول القاضي یصدر أمرا بإجراء الحجز في آخر العریضة، 

تحدید ، و طنهالمحجوز علیه ومو الأمر البیانات التالیة ، واسم القاضي الذي أصدره وصفته، واسم

ط، تاریخ الأموال المنقولة المادیة، رقم تسجیله في كتابة الضبصیغة الحجز التحفظي على 

ئیة التي صدر هة القضاإصداره، توقیع القاضي الذي أصدره، ثم أخیرا یختم بالختم الرسمي للج

بة الضبط كما یسجل أمر الحجز التحفظي في سجلات الحجوز التحفظیة على مستوى كتا،منها

الطوابع المستحقة ثم یسجل في مكتب التسجیل، باعتباره عقدا قضائیا یخضع لرسوم التسجیل و 

للدولة المحددة سنویا في قانون المالیة 1.

لا أنه من أما في حالة الرفض فالقاضي غیر ملزم بذكر الأسباب التي دعته لاتخاذ قراره إ

تعمال الأفضل أن یذكر السبب الذي دعاه إلى رفض الطلب، وذلك حتى یتمكن الطالب من اس

ص إجراءات أخرى، وتصحیح الخطأ وإعادة الطلب من جدید فإذا كانت أسباب الرفض هي نق

في هذه الحالةفلم تتضمن بیانات كافیة لأحد الأطراف أو أن العریضة لم توقع،بعض الوثائق أو

یمكن إعادة الطلب من جدید وذلك بعد تصحیح الخطأ2.

رابعا: تبلیغ وتنفیذ أمر الحجز

656ادة حیث نصت الملمدین،حدد م ج إجراءات توقیع الحجز التحفظي على الأموال تحت ید ا

أدناه، وتتبع 688على أنه" یبلغ رسمیا أمر الحجز التحفظي إلى المدین وفقا للمادة من ق إ م إ

ید فورا بالحجز وعلى المحضر القضائي تحریر محضر حجز و جرد الأموال الموجودة تحت

"الاقتضاءالحجز عندبالقوة العمومیة لتنفیذ أمرالاستعانةیمكن المدین وإلا كان الحجز باطلا. 

تبلیغ أمر الحجز-1

من ق ا م ا3، وذلك بمجرد  رسمیا إلى المدین وفقا لأحكام المادة 688 یبلغ أمر الحجز

إیقاع حصول الدائن على أموال الحجز التحفظي ویقوم المحضر القضائي على الفور ب

ص 28 مرجع سابق، عبد المجید زعلاني، -1

. لیلة، مرجع سابق ، ص24 بن رقیة أمینة ، أبرباش -2

المرجع نفسھ. -3
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في حیازة تابعة1،  الحجز وتحریر محضر حجز وجرد الأموال الموجودة تحت ید المدین أو

تطیع ي یسسواء تعلق الأمر بالحجز على عقار أو منقول ویكون تبلیغ المدین أمر لك

دین للوفاء الحجز، فالهدف من هذا التبلیغ هو إعطاء فرصة للماللجوء إلى التظلم من أمر

، یتم تبلیغ إ م إمن ق 2ف408و688أو المنازعة في الحجز، وحسب نص المادتین 

ه إذا كان الحجز إلى المدین شخصیا أو إلى أحد أفراد عائلته البالغین، المقیمین معأمر 

شخصیا أو إلى أحد شخصا طبیعیا، فتسلم له نسخة من الأمر أینما كان2، ویجب أن 

نصت علیه ذا ما یكون الذي یتلقى التبلیغ كامل الأهلیة  وإلا كان التبلیغ قابل الإبطال وه

، فإن " عند استحالة التبلیغ الرسمي شخصیا للمطلوب تبلیغهإمن ق إ م 410المادة 

ن معه أو المقیمیالتبلیغ یعد صحیحا إذا تم في موطنه الأصلي إلى أحد أفراد عائلته

وإلا كان یجب أن یكون الشخص الذي تلقى التبلیغ متمتعا بالأهلیة،موطنه المختار.

التبلیغ قابلا للإبطال"3.

فإن من ق إ م إ688معنویا فحسب نص المادة أما إذا كان المحجوز علیه شخصا 

ج یما في الخار أمر الحجز یتم تبلیغه إلى ممثله القانوني أو الاتفاقي، وإذا ما كان المدین مق

فیتم تبلیغ أمر الحجز وفقا للإجراءات من ق إ م إ415و414فحسب المادتین 

ضائیة فیتم المنصوص علیها في الاتفاقیات القضائیة، أما في حالة عدم وجود اتفاقیة ق

لجزائر فیكون إرسال التبلیغ بالطرق الدیبلوماسیة، ولكن یختلف الأمر إذا اختار موطن في ا

ان محبوسا یكون التبلیغ )، وإذا كمن ق إ م إ6ف 406رسمي صحیحا(المادة التبلیغ ال

من ق إ م إ)4. إلى مكان حبسه وهذا التبلیغ صحیحا(المادة413

جوز علیه التبلیغ الرسمي لأمر الحجز یتم بانتقال المحضر القضائي إلى موطن المح

اعاة لإعلامه بوجود أمر الحجز التحفظي على أمواله مع تسلیمه نسخة منه ویجب مر 

مي في أصله ، ویتضمن محضر التبلیغ الرساعد التبلیغ المنصوص علیها في ق إ م إقو 

حمدي باشا عمر، مرجع سابق، ص 227. -1

من ق إ م إ.  ف 3 راجع المادة 406 -2

القانون رقم 08-09، التضمن ق إ م إ، مرجع سابق. -3

من ق إ م إ. و413 و406ف 6 و 415 راجع المواد 414 -4



القواعد العامة للحجز التحفظيلأول                       االفصل 

23

سب حضرین وهذا حونسخه مجموعة من البیانات العامة الواجب توافرها في أوراق الم

ن وإذا ما غابت هذه البیانات یجوز للدائن الحاجز الدفع ببطلامن ق إ م إ407المادة 

رسمیا استلام دفع، فإذا رفض الشخص المطلوب تبلیغهمحضر التبلیغ قبل إثارته لأي

قضائي یدون محضر التبلیغ الرسمي أو رفض التوقیع أو وضع بصمة علیه فالمحضر ال

ضمنة مع ذلك في المحضر الذي یحرره وترسل له نسخة من التبلیغ الرسمي مع رسالة م

و في حالة إغفال تبلیغ ، من ق إ م 411لما جاء في نص المادة الإشعار بالاستلام طبقا

أمر الحجز إلى المدین یترتب على ذلك بطلان الحجز التحفظي طبقا لنص المادة 690 

یفرض م ج على الحاجز إبلاغ المدین المحجوز علیه أمر الحجز التحفظي  من ق إ م إ1،

دعوى ة رفعإلا أنه لم یحدد المدة اللازمة لتبلیغ هذا الأمر، وبما أنه قد ألزم الدائن بضرور 

یوم من تاریخ صدور أمر الحجز وهذا ما 15تثبیته أمام قاضي الموضوع في أجل أقصاه

یعني أنه على الدائن اتخاذ إجراء التبلیغ ورفع الدعوى خلال نفس المدة(15یوم)2.

تنفیذ أمر الحجز-2

طریقه وهذا القانون القیام بأعمال كقاعدة عامة قبل الشروع في التنفیذ أیا كانتیتطلب

لشروع في ما یسمى بمقدمات التنفیذ، فهي الإجراءات التي یوجب القانون اتخاذها قبل ا

، وهذه التنفیذ الجبري، وأن هذه الإجراءات بوصفها قاعدة عامة تكون لمصلحة المدین

ي إجراءات التنفیذ الإجرائیة للتنفیذ، ولا یكفي أن یكون الشروع فالمقدمات تتعلق بالأصول 

ضده بالوفاء قبل بل لابد من وجوب اتخاذ مقدمات التنفیذ والتي تستلزم وجوب تبلیغ المنفذ

فترة زمنیة معینة قبل البدئ بالتنفیذ3، ویتم تنفیذ أمر الحجز وفقا للإجراءات تبلیغ و تنفیذ 

و تمییز بین ما إذا كان الحجز التحفظي على المنقولات أالأمر بالحجز لذا وجب ال

العقارات.

المدینتوقیع الحجز التحفظي على المنقول لدى -أ

القانون رقم 08-09، المتضمن ق إ م إ، المرجع نفسھ. -1

بن رقیة أمینة، أبرباش لیلي، مرجع سابق ص 28. -2

عباس العبودي، شرح أحكام قانون التنفیذ،(دراسة مقارنة معززة بالتطبیقات لمحكمة التمییز)، دار الثقافة للنشر -3

.102، ص 2007والتوزیع، الأردن، 
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تنفیذي الحجز على المنقول لدى المدین بذات الإجراءات المتبعة في الحجز الیوقع

ي إلى مكان عدا ما لا یتفق منها وطبیعة الحجز التحفظي، وذلك بانتقال المحضر القضائ

حدید یوم المنقولات المطلوب الحجز علیها وتحریر محضر بالحجز ویراعى أنه لا محل لت

البیع في محضر الحجز، لأن الغرض من الحجز مجرد التحفظ على المنقول ولیس 

بیعه1،فیقوم المحضر القضائي بتبلیغ أمر الحجز التحفظي إلى المحجوز علیه ثم یتضمن 

عرقلة المحضر جردا دقیقا للأموال المنقولة المادیة مع وصفها وصفا دقیقا، وإذا صادف

ا كان ومیة لإتمام مهمة فإذمن المدین لإجراء عملیة الجرد جاز له الاستعانة بالقوة العم

یأخذها من محل الحجز مبالغ مالیة نقدیة فعلیه ذكر مقدار هذه النقود في محضر الجرد ف

ضائي لدى المحجوز علیه في حسابه الخاص المفتوح باسم المكتب العمومي للمحضر الق

أما إذا تعلق الحجز بسندات تجاریة محررة لفائدة المدین یجب أن تعین  الخزینة أو البنك2،

ابل في محضر الحجز وتودع في أمانة ضبط المحكمة مع إیداع المحضر ویكون ذلك مق

من ق إ م إ3، و أما إذا كانت المحجوزات مصوغات أو  إیصال طبقا لنص المادة 664

ر سبائك ذهبیة أو فضیة أو معادن أخرى أو حلي أو أحجار كریمة، یوجب على المحض

تقدیر قیمته الوزن الحقیقي وأوصافه و ز نوع المعدن و یثبت في محضر الحجالقضائي أن 

من طرف وذلك بتعیین خبیر مختص في ذلك الذي یجب أن یعین بأمر على عریضة أو

انوني أو بعد الإدارة المكلفة بدمغ المعادن الثمینة، والذي یكون بحضور المدین أو ممثله الق

نفس  تطبیقا لنص المادة 665 ف2 من ق إ م إ، وتضیف ف 4 صحة تكلیفه بالحضور4،

لجرد حضر المادة على أنه یجب إرفاق تقریر الخبیر الخاص بالتقریر والوزن بمحضر ا

مع الحجز في جمیع الأحوال كما یجب بعد الوزن والتقدیر أن توضع حرز مختوم ومش

ط ها بأمانة ضبویجب إثبات ذلك في محضر الجرد مع وصف الأختام، ویجب إیداع

محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص 161. -1

بن رقیة أمینة، أبرباش لیلي، مرجع سابق، ص 28. -2

من ق إ م إ، على أنھ "إذا تعلق الحجز بسندات تجاریة محررة لفائدة المدین، یجب أن تعین في تنص المادة 664 -3

الحجز وتودع في أمانة ضبط المحكمة مع أصل المحضر مقابل وصل". محضر
محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص 162. -4
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لیه المحكمة مقابل وصل، وعند الانتهاء من عملیة الجرد وإعلان الحجز إلى المحجوز ع

من طرف المحضر القضائي یبلغه ویسلم نسخة منه للمدین ویعینه حارسا علیها1.

توقیع الحجز التحفظي على المنقول لدي الغیر-ب

لرقابة الفعلیة للدائن في االمقصود بالغیر هنا هو كل شخص لا یخضع للسلطة 

والتوجیه ویكون الأموال التي یرید الحجز علیها في حیازة هذا الغیر2، ویقوم المحضر 

قوم بتبلیغ القضائي أولا بتبلیغ أمر الحجز التحفظي إلى الغیر المحجوز لدیه ومن ثم ی

ة بتبلیغ لحالالمدین المحجوز علیه بالحجز حتى یكون على علم به، فالحجز یتم في هذه ا

) أیام من 8الأمر إلى المحجوز لدیه الذي هو الحائز الفعلي والذي یقدم خلال مدة ثمانیة (

تبلیغه الرسمي لأمر الحجز3، فیحرر المحضر القضائي تبعا لذلك محضر یتضمن 

قعت من تصریحات المحجوز لدیه حیث یذكر السندات التي قدمها بشأن الحجوز التي م

قبل ولازالت قائمة و یقوم المحجوز لدیه بتعیین حارس على الأشیاء المحجوزة4.

توقیع الحجز على العقارات-ج

من التحفظي ضبط المال لمنع المدین المحجوز علیهكان المقصود من الحجزلما

قد لملغىدائن على سند تنفیذي ف م ج في ق إ م اإخفائه وتهریبه إلى حین حصول ال

العقار، لكن قصر الحجز التحفظي على المنقولات دون العقارات وذلك لعدم إمكانیة تهریب

أو الهبة، و ق عقاره إما بالبیعكانت هذه النظریة محل نقد لأنه یمكن للمدین التصرف في 

من ق  إ م إ كذلك نص على جواز الحجز التحفظي على العقار5، كما نصت المادة 652

یجوز للدائن أن یحجز تحفظیا على عقارات مدینه.                       على أنه"إ م إ

رة اختصاصها یقید أمر الحجز التحفظي على العقارات بالمحافظة العقاریة التي یوجد بدائ

) یوما من تاریخ صدوره و إلا كان الحجز باطلا"، 15العقار خلال أجل خمسة عشر(

ذلك بالإشارة قار محجوزا ولإعلام الغیر بوضعیة العقار و وتكمن أهمیة القید في اعتبار الع

بن رقیة أمینة، أبرباش لیلي، مرجع سابق، ص 29. -1

المرجع نفسھ، ص 29. -2

حمدي باشا عمر، مرجع سابق، ص 228. -3

من ق إ م إ. طبقا للمادة 677 -4

فاطمة الزھراء، مرجع سابق، ص 23. بوجلال -5
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لع علیه ده أي شخص یطإلیه في البطاقة العقاریة للعقار محل الحجز حیث یعلم بوجو 

و الحكمة من قید أمر الحجز هو حمایة مصالح الدائن حیث یوضع العقار تحت تصرف 

القضاء1.

على ضرورة قید من ق إ م إ652م إلزام م ج في المادة كما تجدر الإشارة إلا أنه رغ

عض أمر الحجز في المحافظة العقاریة إلا أنه لم ینص على إجراءات القید إلا على ب

، 3ف 725المواد الإجراءات المتعلقة بقید أمر الحجز التنفیذي على العقار من خلال

.من ق إ م إ729و 728

الفرع الثاني

الإجراءات اللاحقة على توقیع الحجز التحفظي

ن غایته أساسیة ومباشرة بیع أموال المدین ولكالحجز التحفظي لا یستهدف بصفة

، وذلك الأساسیة هي حمایة الدائن من خطر معین هو قیام المدین بتنظیم مسألة إعساره

لهدف المباشر بالتصرف بأمواله إلى المشتري حسن النیة لا یمكن استردادها منه، لذلك فا

ساسیة ء وقائي یهدف بصفة ألهذا الحجز هو مجرد المحافظة على أموال المدین وهو إجرا

فإن هذه الأموال تجنب الصرفات التي یجریها المدین في أمواله فإذا لم یقم المدین بالوفاء،

ات تباع جبرا لاستفاء الدائنین حقهم من ثمنها، وهذا وضع م ج مجموعة من الإجراء

ین والمتمثلة داللاحقة على توقیع الحجز التحفظي، والتي یؤدي إلى التنفیذ على أموال الم

في دعوى تثبیت الحجز التحفظي ورفع الحجز التحفظي.

أولا: دعوى تثبیت الحجز التحفظي

ي إلا أن القواعد لم یقدم م ج لنا تعریفا لدعوى تثبیت الحجز التحفظي ضمن نص تشریع

دف تثبیت حاجز أمام القاضي بهالعامة عرفتها بأنها تلك الدعوى التي یرفعها الدائن ال

نفیذي أما إذا الحكم بالحجز بشكل نهائي، وبالتالي یتم تحول الحجز التحفظي إلى حجز ت

ما تم رفض الحجز فیتم رفعه.

تثبیت الحجز التحفظي-1

بن رقیة أمینة، أبرباش لیلي، مرجع سابق، ص31. -1
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لیه أن لذا عدعوى تثبیت الحجز التحفظي هي الدعوى التي یرفعها الدائن الحاجز

ت یرفعها في میعاد خمسة عشر یوما من صدور الأمر بالحجز وإلا اعتبرت الإجراءا

التي تنص على أنه من ق إ م إ662المادة التحفظیة السابقة باطلة، وهذا ما أكدت علیه 

أجل "یجب على الدائن الحاجز أن یرفع دعوى تثبیت الحجز أمام قاضي الموضوع في

لا كان الحجز والإجراءات ) یوما من تاریخ صدور أمر الحجز، وإ 15أقصاه خمسة عشر (

التالیة له باطلین".                                                                     

عشر یوما بمفهوم هذه المادة یجب على الدائن أن یرفع دعوى صحة الحجز وثبوته خمسة

ا:         من تاریخ صدور أمر الحجز وترمي دعوى تثبیت الحجز إلى تحقیق هدفین هم

الحكم للدائن بالحق الذي یدعیه والذي وقع من أجل الحجز.*

جز من ءات الحجز وتحویله إلى حجز تنفیذي وترفع دعوى الحتقریر صحة إجرا*

الحاجز ضد المحجوز علیه1.

تفاء حقه فهي آخر إجراء یقوم به الدائن من أجل الحصول على سند تنفیذي یخوله اس

معتادة ى موضوعیة ترفع بالإجراءات المن الأموال المحجوزة ، ودعوى تثبیت الحجز دعو 

الدین، أمام محكمة الموضوع المختصة، وتفصل هذه الأخیرة في شقي الدعوى أي ثبوت

وصحة الإجراءات بقضاء قطعي كل على حدة2، والحكم الصادر فیها موضوعي یحسم 

من ق إ  عملا بالمادة 333 النزاع على أصل الحق وتتحدد قابلیة للطعن فیه بقیمة الدعوى

م إ3، وتثبیت الحجز التحفظي الذي یتم برفع دعوى، هو أخر إجراء من إجراءات

خول له استفاء الضروریة التي یقوم بها الدائن كي یتمكن من الحصول على سند تنفیذي ی

أما في حالة ما إذا صدر الحكم ببطلان الحجز التحفظي أو  حقه الأموال المحجوزة4،

بقا للقواعد بإلغائه لانعدام أساسه جاز الحكم على الحاجز بالتعویضات للمحجوز علیه ط

فریحة حسین، المبادئ الأساسیة في الإجراءات المدنیة والإداریة، د ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  -1

.267، ص 2010
نبیل إسماعیل عمر، أحمد ھندي، أحمد خلیل، التنفیذ الجبري، د ط، دار الجدیدة، الإسكندریة، 2004، ص 368. -2

قانون رقم 08-09، المتضمن ق إ م إ، مرجع سابق.  -3

عبد المجید زعلاني، مرجع سابق، ص 41. -4
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العامة في المسؤولیة التقصیریة بوصفه متعسفا في استعمال الحق1، عملا بالمادة 124

أما إذا صدر الحكم بصفة الحجز التحفظي وتم ثبوت حق الدائن فإن من ق م ج2،

الحاجز یستوفي حقه باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك3.

لى حجز تنفیذيإتحول الحجز التحفظي -2

ائیة، إلاحدیدا أنها من طبیعة قضالفرض أن الحجوز المتعددة كانت من طبیعة واحدة، وت

أنها تختلف من حیث النوع بأن كان أحد الحجوز تنفیذیا والأخر تحفظیا4،

د تنفیذي فإن إذا كانت القواعد العامة تقضي بعدم توقیع الحجز التنفیذي إلا بناء على سن

الحجز التحفظي لا یكون تنفیذیا إلا بعد أن یحصل الدائن الحاجز على هذا السند5، إذ 

وق التصرف في المال المحجوز إضرار بحقیقصد بالحجز التحفظي منع المدین من

ها، إنما هو الدائنین، فلا یهدف مباشرة إلى بیع أموال المدین واقتضاء الدائن حقه من ثمن

مجرد اتخاذ إجراءات تحفظیة تحمي حق الدائن وتحافظ على أموال المدین عن طریق

وضعها تحت ید القضاء6، فهو یستهدف غایة مؤقتة للمحافظة على الضمان العام المقرر 

ید  أما الحجز التنفیذي فهو فضلا عن وضع أموال المدین تحت للدائن على أموال مدینه7،

القضاء، استیفاء الدائن الحاجز لحقه من هذه الأموال أو من ثمنها بعد بیعها بواسطة 

لذا یتضح لنا أن جوهر أي حجز هو وضع مال معین تحت ید القضاء،  السلطة العامة8،

یید سلطة ة الأساسیة له هي وظیفة وقائیة، تتمثل في حمایة المال المحجوز بتقوالوظیف

محمد حسنین، طرق التنفیذ، قانون الإجراءات المدنیة الجزائریة، الطبعة الخامسة، دیوان المطبوعات الجامعیة، -1

.153، ص 2006الجزائر، 
أمر رقم 75-58، التضمن ق م ج، مرجع سابق.  -2

محمد حسنین، مرجع سابق، ص 156. -3

عبد السلام ذیب، قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید، طبعة ثالثة ومنقحة، موفم للنشر، الجزائر، 2009، -4

.436ص 
. ص 177 ،اجراءات الحجز و آثاره العامة ،مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة، 2011، محمد السید عمر التحیوي -5

أحمد ملیجي، الموسوعة الشاملة في التنفیذ، الطبعة الرابعة، المركز القومي للإصدارات القانونیة، مصر، 2005،   -6

.632ص 
. ص 272 الدار الجامعیة للطباعة و النشر، الإسكندریة، 2000، د ط، أحمد خلیل، أصول التنفیذ الجبري، -7

8-أحمد ملیجي، مرجع سابق، ص 631.



القواعد العامة للحجز التحفظيلأول                       االفصل 

29

المدین علیه ضمانا لحق الحاجز1، لذا فالوقع أن عبارة تحویل الحجز التحفظي إلى حجز 

د به أن تنفیذي عبارة غیر دقیقة، لأن تحول العمل القانوني الى عمل قانوني أخر، یقص

لحجز إلى كیفیة أو إجراءات تحول الحجز التحفظي إلى الم یتطرق م ج  في ق إ م إ 

القضاء التنفیذي، ویعتبر هذا تقصیرا لأنه ترك فراغا قانونیا واضحا وهذا ما یجعل

والمحضرین القضائیین والفقهاء یعملون بأي طریقة یریدونها مما قد یخلق مشاكل قانونیة2، 

من ق ا م على أنه من ضرورة استصدار 1ف 369سا في المادة وخصوصا أنه كان مكر 

أمر على عریضة من رئیس المحكمة لتحویل الحجز التحفظي الى حجز تنفیذي3.

ند تنفیذي لكي یتحول الحجز التحفظي إلى حجز تنفیذي ، لابد من حصول الدائن على س

ر حكم إلزام دعوى تثبیت الحجز وصدو سواء عقد التوقیع على الحجز أو بعد ذلك عند رفع 

الحجز ضد المحجوز علیه یضمن بذلك حق الحاجز وتعین مقداره، والحكم بصحة إجراءات

التحفظي وعندما یصبح الحكم  نهائي ونافذ فإنه یعد سند تنفیذي یجیز تحوله إلى حجز 

جاء تطبیق  تنفیذي4، أما اشترط حصول الإذن على سند تنفیذي للتنفیذ على أموال المدین

من ق ا م ا، التي نصت 667ج و المادة من ق إ م إ611د قانونیة منها المادة لعدة موا

على أنه یجوز لكل دائن بیده سند تنفیذي أن یحجز حجزا تنفیذیا5.

ثانیا: رفع الحجز التحفظي

له أن مؤقتا فإن المشرع أجازالحجز التحفظي یهدف إلى ضمان حق الدائن ولو بما أن 

ة لحقوق یحجز على جمیع أموال مدینه المنقولة المادیة مهما بلغت قیمتها، كما وضع حمای

. 1-.أحمد خلیل، قانون التنفیذ الجبري، د ط، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 1996، ص 271

. بن رقیة أمینة، مرجع سابق، ص33 -2

. حمدي باشا عمر، مرجع سابق، ص 232 -3

. لیلة، مرجع سابق، ص 33 بن رقیة أمینة، أبرباش -4

، المتضمن ق إ م و إ، المرجع السابق . قانون رقم 09-08 -5



القواعد العامة للحجز التحفظيلأول                       االفصل 

30

إذ یمكن رفع الحجز من ق إ م إ أن یطلب رفع الحجز1، المدین، وأجاز المادة 663

التحفظي بدعوى استعجالیة أمام قاضي الاستعجال في الحالات التالیة:

دوره.     إذا لم یقم المدین بتثبیت الحجز التحفظي خلال خمسة عشر یوما من تاریخ ص*

مكتب إذا لم یقم الدائن بإیداع المبلغ المالي المطالب به بكتابة ضبط المحكمة أو ب*

المحضر القضائي من أجل تغطیة المدین والمصاریف المحكوم علیه.                    

.تأجریرفع الحجز على منقولات المسإذا قام المستأجر بدفع الأجرة المستحقة فانه *

من ق ا م و ا ج ، و التي تنص على أنه :       663هذه الحالات ذكرت في المادة 

" یتم رفع الحجز التحفظي استعجالیة ، في الحالات الآتیة :                         

662ي المادة اذا لم یسع الدائن الى رفع دعوى تثبیته في الأجل المنصوص علیه ف-1

 اعلاه.                                                                                

ائي اذا قام المدین بإیداع مبالغ بأمانة ضبط المحكمة أو بمكتب المحضر القض-2

لدین والمصاریف.                                                       لتغطیة أصل ا

مستحقة في في كل حالة یثبت فیها المستأجر أو المستأجر الفرعي أنه دفع الاجرة ال-3

حالة حجز على منقولات المستأجر"2.

بالإضافة الى هذه الحالات هناك حالات أخرى و هي:                                

ونیة  اذا تقدم طالب الحجز أمام المحكمة التي أصدرت الحجز التحفظي في الآجال القان*

مكن أن تنظر هذه الأخیرة في اثبات الدین و تقضي بصحة الحجز، غیر أنها رغم ذلك ی

. عبد المجید زعلاني، مرجع سابق، ص 38 -1

،المتضمن ق إ م اإ ،المرجع السابق . قانون رقم 09-08 -2
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ي جزئیا إذا برر المدین طلبه بأسباب جدیة أو مشروعة، وقاضترفع الحجز كلیا أو 

الموضوع هو الذي یقدر هذه الأسباب.                                                   

لتحفظي إذا رفضت المحكمة تثبیت الحجز لعدم ثبوت الدین تأمر وجوبا برفع الحجز ا*

وتفصل في التعویضات، ویجوز لها أن تقضي على الحاجز بغرامة مالیة لا تقل عن عشرین 

 ألف دج 1.

من ق ا م ا حالة أخرى و هي:                             659كما أضافت المادة 

*إذا بلغ أمر الحجز التحفظي إلى المدین، ولم یتم تحریر محضر حجز وجر د 

الأموال المحجوزة2.

المطلب الثاني                                                                           

آثار الحجز التحفظي ووسائل الحد منها

غلب لم یخصص م ج تنظیما واحدا لأثار الحجز التحفظي، و هذا ما نجده كذلك عند أ

تلاف طرق التشریعات، حیث ینفرد كل طریق من طرق الحجز بآثار خاصة به  لكن رغم اخ

لقضاء الحجز، إلا أن جوهرها وهو وضع أموال المدین المنقولة المادیة و العقاریة تحت ید ا

ها.                                                                 ومنعه من التصرف فی

إلى 659صوص المواد من قد رتب م ج مجموع من آثار نتیجة الحجز تضمنتها ن

ه حرص على أن یقیم توازن بین مصلحة الدائن في استیفاء حقمن ق إ م إ، و 661

الحجز جدت وسائل للحد من آثار و ومصلحة المدین في عدم تجمید كافة أمواله لذا 

التحفظي.                                                                                

. عبد السلام ذیب، مرجع سابق، ص436 -1

حمدي باشا عمر، مرجع سابق، ص229. -2
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الفرع الأول

آثار الحجز التحفظي

دفها واحد، كل طریق من طرق الحجز التحفظي تنفرد بآثار خاصة به مع ذلك یبقى جوهرها وه

.ري، عدم نقل الحیازة ، وعدم نفاذ التصرف بعد الحیازةوالتي تتمثل في الأثر الفو 

أولا: الأثر الفوري للحجز

یتبع فورا إذا یقصد به أنه بمجرد التبلیغ الرسمي لأمر الحجز التحفظي إلى المدین،

بالحجز مع إمكانیة الاستعانة بالقوة العمومیة عند الاقتضاء لتنفیذ أمر الحجز1.

جز، و بالنتیجة أي أنه بمجرد التبلیغ الرسمي لأمر الحجز التحفظي للمدین، یأتي بعده الح

659وهذا ما أكدت علیه المادة ) تحت ید القضاء،یوضع المال المحجوز(منقول أو عقار

ة قا للمادالمدین وفالتي تنص على أنه: "یبلغ رسمیا أمر الحجز التحفظي إلىمن ق إ م إ

جود یبلغ فورا بالحجز، وعلى المحضر القضائي تحریر محضر حجز و أدناه، و 688

المال  للأموال الموجودة تحت ید المدین و إلا كان الحجز باطلا"2، بمعنى آخر أنه وضع

ین یعتبر یمنع المدین من التصرف فیه، وكل تصرف من المدالمحجوز تحت ید القضاء، و 

ا، لأن المنقول ن هذا المنع من الناحیة العملیة مستبعدا تمامتصرف غیر نافذ تجاه الدائن، لك

یمكن نقله والتصرف فیه إلى الغیر حسن النیة3.

ثانیا: عدم نقل الحیازة

حت ل المحجوزة تالتي تنص على أنه: "تبقى الأموامن ق إ م إ و 660المادة التي عملا ب

ع بها انتفاع فله أن ینتم بتثبیت الحجز أو الأمر برفعه و إلى حین الحكید المحجوز علیه و 

عبد الرحمن، مرجع سابق، ص 165. بربارة - 1

2-قانون رقم 08-09، المتضمن ق إ م إ، مرجع سابق.  

. عبد المجید زعلاني، مرجع سابق، ص 199 -3
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رب الأسرة الحریص و أن یتملك ثمارها مع المحافظة علیها"1، بمفهوم هذه المادة فالأثر 

لحجز أو ن تثبیت االثاني للحجز هو بقاء المال المحجوز تحت ید المحجوز علیه إلى حی

نتفاع رب فع به امادام المال المحجوز یبقي في حیازة المدین، فله أن ینتالأمر برفعه، و 

الأسرة الحریص وأن یتملك الثمار و المحافظة علیها2.

ثالثا: عدم نفاذ التصرف بعد الحیازة

لیغه له، ز وتبیعد كل تصرف قانوني من المدین في الأموال المحجوزة بعد توقیع الحج

عملا غیر مشروع و عدیم الأثر3، یكون غیر نافذ في مواجهة الدائن الحاجز4، عملا بالفقرة 

ن التي تنص على أنه: "كل تصرف قانوني من المدیمن ق إ م إ، و 661الأولى من المادة 

في الأموال المحجوزة، لا یكون نافذا"5.

رضه الأعمال المادیة المضرة بالحاجز تعیترتب على التصرفات القانونیة أو كما

من ق ع  علیها في المادة 364 للعقوبات المتعلقة بجرائم الأموال المحجوزة 6، المنصوص

غرامة من بالحبس لمدة ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و ب: "یعاقبج والتي تنص على أنه

عة وضو دج المحجوز علیه الذي یتلف أو یبدد الأشیاء المحجوزة و الم5.000إلى 500

.تحت حراسته أو یشرع في ذلك

من سنتین راستها فتكون العقوبة الحبسإذا كانت الأشیاء المحجوزة مسلمة إلى الغیر لح

دج.                             10.000إلى 1.000إلى خمسة سنوات و بغرامة من 

م و إ، مرجع سابق. 1-قانون رقم 08-09، المتضمن ق ‘

حمدي باشا عمر، مرجع سابق، ص 229. -2

. 3-بربارة عبد الرحمن، مرجع سابق، ص156

4-حمدي باشا عمر، مرجع سابق ص 299.

5-قانون رقم 08-09، المتضمن ق إ م إ، مرجع سابق.

6-بربارة عبد الرحمن، مرجع سابق، ص 165.
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لمقترض أو وتطبق العقوبة المنصوص علیها في الفقرة السابقة أیضا على المدین أو ا

في ذلك.       سرعالراهن إلي یتلف أو یختلس الأشیاء التي یتسلمها على سبیل الرهن أو 

ان من وفي جمیع الحالات المعینة أعلاه یجوز أن یحكم على ذلك على الجاني بالحرم

أو من بعضها و بالمنع من الإقامة لمدة سنتین على 14كافة الحقوق الواردة في المادة 

من ق إ م إ والتي  وعملا بالفقرة الثانیة من المادة 661 الأقل و خمس سنوات على الأكثر"،

بالحاج، "... یترتب على التصرفات القانونیة أو الأعمال المادیة المضرةتنص على أنه:

تعرضه للعقوبات المتعلقة بجرائم الأموال المحجوزة المنصوص علیها في قانون 

العقوبات..."1،فرغم أن كل تصرفات المدین تجاه الأموال المحجوزة لا تكون نافذة تجاه 

ذي أمر ز له أن یؤجر الأموال المحجوزة بترخیص من رئیس المحكمة ال، إلا أنه یجو الدائن

من ق إ م إ التي  بالحجز و ذلك بأمر على عریضة2، عملا بالفقرة الأخیرة من المادة 661

حجوزة تنص بصریح العبارة على أنه : "... غیر أنه یجوز للمدین أن یؤجر الأموال الم

رئیس المحكمة الذي أمر بالحجز و ذلك بأمر على عریضة "3. بترخیص من

الفرع الثاني

وسائل الحد من آثار الحجز التحفظي

تحفظي، لقد أجاز المشرع للمدین المحجوز علیه أن یطلب من القضاء المستعجل رفع الحجز ال

وذلك عن طریق نظام الإیداع و التخصیص و نظام قصر الحجز.

أولا: نظام الإیداع و التخصیص

ود التي لقیلمواجهة الآثار التي تترتب على استعمال حق الضمان العام وتحریر أمواله من ا

لة تمكنه من ذلك استعادة سلطته علیها، أعطى المشرع للمحجوز علیه وسییفرضها توقیع الحجز و 

1-قانون رقم 08-09، المتضمن ق إ م  إ، مرجع سابق.

. 2-بربارة عبد الرحمن، مرجع سابق، ص 165

قانون رقم 08-09، المتضمن ق إ م إ، مرجع سابق. -3
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ین یدي مانة ضبط المحكمة أو بوذلك بطلب رفع الحجز عن جزء من أمواله مقابل إیداع كفالة بأ

لى المصاریف كأن یوقع الحجز عتخصص كضمان للوفاء بأصل الدین و المضر القضائي

ریق الاستعجال سیارتین مملوكتین للمدین المحجوز علیه، ففي هذه الحالة یجوز له أن یطلب بط

مة السیارة قیالمخصص مساویا ل، شریطة أن یكون المبلغ المودع و رفع الحجز عن إحدى سیاراته

حجز باستبدال التخصیص في جوهره تعدیل لمحل الالمرفوع عنها الحجز، فیعتبر نظام الإیداع و 

حة إن كان المقصود به أساسا حمایة مصلالأموال المحجوزة، فهذا النظام و مبلغ من النقود ب

640المادة لاحجز، وهذا عمالمحجوز علیه، بتمكینه من مواجهة الآثار التي تترتب على توقیع ال

.من ق إ م إ

ثانیا: نظام قصر الحجز

لا تكون یجوز للدائن أن یضرب حجزا تحفظیا على جمیع أموال مدینه حمایة لحقه، شریطة أن

تعمال حقه وإلحاق ضرر بالمدین،اسهذه الحمایة ذریعة مشروعة لتعسف الدائن في 

ن جأ الدائفقد تكون قیمة الدین المحجوز من أجله لا تتناسب مع قیمة الأموال المحجوزة، كما لو ل

ك للى حجز مجموعة سیارات مملوكة لمدینه رغم أن حجز واحدة منها كاف لاستیفاء حقه وذإ

المدین، ث حل توافقي بین مصلحتي الدائن و ا، حاول إحدمن ق إ م إ642عملا بأحكام المادة 

مة الدین أجاز للأول التحفظ على جمیع أموال مدینه بالمقابل أجاز للثاني في عدم تناسب قی

ى المحجوز من أجله مع قیمة الأموال المحجوزة أن یطلب بطریق الاستعجال قصر الحجز عل

بعض الأموال المحجوزة التي تعطي قیمة الدین و المصاریف و رفعه عن الباقي1.

مذكرة لنیل شھادة ماجستیر في القانون الخاص، قسم القانون الخاص،   لزرق بدعودة، وسائل حمایة الضمان العام، -1

.269268، ص ص 2014كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة وهران، 
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، أین وضع م ج نصا في ق إ م إالتي جاءت القواعد العامة للحجز التحفظي و بالإضافة إلى

على إ م إ من ق 647هذا ما نصت علیه المادة ها للدائن بتوقیع الحجز التحفظي، و عاما یسمح فی

منه موقعة ، أن یطلب بعریضة مسببة، مؤرخة و الوجود، حال الأداءبدین محقق للدائن،یجوز"أنه

ستصدار أمر بالحجز التحفظي على منقولات أو عقارات مدینه، إذا كان حاملا أو ممن ینوبه، إ

."لسند دین أو كان لدیه مسوغات ظاهرة ترجع وجود الدین، ویخشى فقدان الضمان لحقوقه

التي تنص على أنه یمكن للدائن توقیع حجوز إ كذلك، و إ م إلا أنه نظم نصوص خاصة في ق 

هي: حجز المؤجر على منقولات المستأجر في المواد من ة خاصة متى توفرت شروطها، و تحفظی

مستأجریها والمباني و هم مالكي الأراضي، حیث خولت للمؤجرین و ق إ م إمن 656إلى 653

ر التي توجد في هذه العقارات وفاء للأجرة الثمان یباشروا الحجز على المنقولات و الأصلیین، أ

من ق إ م إ647لمدین المتنقل في المادة المستحقة عن بدیلات الإیجار، الحجز على منقولات ا

على أین أجاز م ج للدائن تقدیم طلب للقاضي بهدف الحصول على إذن یسمح له بمباشرة الحجز 

حت ید المدین أو تحت ید التي یقیم فیها، سواء تالموجودة في المنطقة المنقولات المملوكة للمدین و 

الذي یعتبر إحدى المنافذ ق إ م إ، و من 658أخیرا الحجز الإستحقاقي في المادة الغیر، و 

مالكها لها، تخوله سلطة لو لم یكن نقولات أو صاحب حق عیني علیها، و المشروعة لمالك الم

الهدف منها هو استرجاع تلك دعوى قضائیة، و فیها إلى حین رفع منح حائزها من التصرف التتبع و 

المنقولات.

رغم أنه تتدرج كل هذه الحجوز ضمن الحجوز التحفظیة الخاصة، إلا أنها تختلف عن بعضها 

هذه القواعد الخاصة في سیتم دراسةدعوى تثبیتها، لذاحیث شروطها،و إجراءات توقیعها، و من 

جز الح(المبحث الثاني)، ثم في حجز المؤجر على منقولات المستأجر(المبحث الأول)مبحثین، 

الحجز الإستحقاقي.على منقولات المدین المتنقل و 
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المبحث الأول

حجز المؤجر على منقولات المستأجر

نظم المشرع الجزائري حجز المؤجر على منقولات المستأجر على أنه نوع من أنواع الحجز 

التحفظي، والذي بموجبه یتولى مؤجر العقار الحجز على المنقولات المادیة الموجودة في العقار

بب التي له علیها حق امتیاز و ذلك ضمانا للوفاء بأجرة الإیجار و الدیون الأخرى التي تنشأ بسو 

الإیجار باعتباره إحدى الضمانات المقررة لأستفاء الدین.

995و501أعطى م ج للمؤجر حق الامتیاز و حق الحبس على منقولات المستأجر في المواد 

هو توقیع الحجز التحفظي على هذه المنقولات، كما دعم هذین الحقین بحق ثالث و من ق م ج

وص الواردة في ق م ج لضمان حقوق المؤجر الناشئة عن وعلیه فالمشرع الجزائري لم یكتفي بالنص

من 656إلى 653عقد الإیجار و لحمایته بل أضاف في نصوص أخرى هذه الحمایة في المواد 

التي تبین كیفیة مباشرة الحجز على منقولات و الثمار التي توجد في هذه العقارات وفاء إ م إ، و ق

لمؤجر یتمتع بحق الأولویة في الحصول على دیونه لأجرة المستحقة عن بدیلات الإیجار،فال

.الناجمة عن استعمال تلك العقارات

تعریف و شروط حجز المؤجر على منقولات المستأجر، ثم (المطلب الأول)في یتم التطرق علیه 

العملیات القانونیة التي یمر بها حجز المؤجر على منقولات المستأجر.(المطلب الثاني) في 
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المطلب الأول

المقصود بحجز المؤجر على منقولات المستأجر

یقصد بحجز المؤجر على منقولات المستأجر ذلك الحق المخول للمؤجر على مباشرة الحجز 

التحفظي على منقولات المستأجر للوفاء بالأجرة المستحقة مقابل إیجار هذه المنقولات، فهو ذلك 

یضع تحت ید القضاء المنقولات التي یؤسس بها المدین الحجز الذي یسمح لمؤجر العقار بأن 

علیها الامتیاز المقرر له التي تردصولات بالعین المؤجرة و المكان المستأجر أو الثمرات أو المح

ي یخول القانون المؤجر أن یوقع الحجز التحفظللحقوق الناشئة عن عقد الإیجار و وذلك ضمانا 

حمایة للمؤجر من المخاطر التي یتعرض لها في استیفاء ذلك على ما یرد علیه حق الامتیاز و 

1حقه المضمون نتیجة لمناورات المستأجر الذي قد یقوم بنقل منقولاته سرا.

من 1إن مصدر الحق في توقیع حجز المؤجر مستمد من حق الحبس الذي نصت علیه ف 

الموجودة بالأماكن من ق م والتي تخول للمؤجر الحق في حبس منقولات المستأجر501المادة 

من 2المؤجرة ضمانا لحقوقه الناشئة عن عقد الإیجار، وكذا حق الإمتیاز الذي نصت علیه ف 

من ق م والتي تمنح للمؤجر إمتیازا على ما یكون موجودا بالعین المؤجرة في منقول 595المادة 

محصول زراعي للمستأجر.قابل للحجز و 

ر العقار تعود إلى رغبته في تسهیل عقد الإیجار،إذ لولا هذا فحكمة المشرع من تشریع إمتیاز مؤج

الإمتیاز لإمتنع الكثیر من ملاك العقارات عن تأجیرها إذا لم یقم المستأجر بدفع الأجرة مقدما أو لم 

یقم بتقدیم كفیل شخصي أو تقدیم تأمیني آخر لضمان الوفاء بالأجرة ولا بد من الإقرار بأن إمتیاز 

على أساس فكرة أن المؤجر حائزا للمنقولات الموجودة في العین المؤجرة وذلك قوم مؤجر العقار ی

وعلى هذا فإن إمتیاز مؤجر العقار یثبت لضمان الحقوق التي قد تنشأ له بمقتضى عقد الإیجار، 

على المنقولات الموجودة في العین المؤجرة شرط أن تكون هذه المنقولات مملوكة للمستأجر وإن 

استكمال الائتمان اللازم لتشجیع الغایة من هذا الحجز، فلمنقولات التي یجوز حجزهون من اتك

علي أبو عطیة هیكل، التنفیذ الجبري في قانون المرافعات المدنیة و التجاریة، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة،2008،  -1

.200،201ص ص 



للحجز التحفظيالخاصةالفصل الثاني                                                       القواعد 

40

الاستجابة لما تقتضیه هذه المعاملات الائتمان في الأوراق التجاریة و المعاملات التجاریة و خاصة

1من سرعة.

الفرع الأول

المستأجرتعریف حجز المؤجر على منقولات 

المستأجر هو نوع من أنواع الحجز التحفظي بموجبه یتوله المؤجر حجز المؤجر على منقولات 

العقار الحجز على المنقولات المادیة الموجودة في العقار والتي له علیها حق إمتیاز وذلك ضمانا 

2بالإیجار.ر و الدیون الأخرى التي تنشأ بسبللوفاء بأجرة الإیجا

على حقه، فأعطاه امتیاز على حرص القانون على تقویة ضمان المؤجر في الحصولف

والتي تنص على ،ممن ق 1ف995طبقا للمادة 3المنقولات الموجودة في العین المؤجرة.

من وكا للمستأجر من منقول قابل للحجز و مملما یكون موجودا بالعین المؤجرة و على متیاز أنه"...إ

4محصول زراعي".

لك ذلك بسبب أهمیته، حیث یسمح فیها لماو صوص قانونیة تنظم عقد الإیجار، كما وضع م ج ن

البة بتوقیع حجز تحفظي إیجاريمستأجریها الأصلیین صلاحیة المطالأراضي الزراعیة و المباني و 

یعتبر هذا الأخیر نوع انتفاع المؤجر بالضمان المقرر له، ویتم هذا من الناحیة الإجرائیة على و 

و ذلك بوضعها تحت ید القضاء، باعتبار الحجزالمنقولات و الأثاث الموجودة في هذه العقارات

النظریة العامة للتنفیذ القضائي في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، دار الجامعیة الجدیدة، طلعت دویدار، -1

.213، ص 2008الإسكندریة، 

بوصري بلقاسم محمد، مرجع سابق،ص 255. -2

3-المرجع نفسھ، ص 255.

المتضمن ق م، مرجع سابق. أمر رقم 58-75 -4
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إحدى الضمانات المقررة لاستیفاء المستحقات إذا لم یقم مستأجر تلك العقارات بدفع مقابل 

1الإیجار.

على أنه"یجوز لمؤجر المباني أن یحجز تحفظیا على إ م إ من ق 653حیث نصت المادة 

نصت أیضا لأجرة المستحقة من الإیجار"، و ي وفاء لمنقولات مستأجریه الموجودة في هذه المبان

من نفس القانون على أنه" یجوز لمؤجر الأراضي الزراعیة أو الحقول أو البساتین، أن 654المادة 

یحجز تحفظیا على المزروعات والثمار الموجودة في تلك الأراضي، وفاء للأجرة المستحقة عن 

إیجارها."

یحجز تحفظیا على منقولات المستأجرین الفرعیین للمباني أو كما یجوز أیضا للمؤجر أن 

الأراضي الزراعیة أو الحقول أو البساتین الموجودة في الأمكنة التي یشغلونها وأیضا على ثمار 

إ م إ. من ق656تلك الأراضي وفاء للأجرة المستحقة وهذا وفقا لما جاء في نص المادة 

یضا حق الحبس و التي نص علیه في للمؤجر أعطى له أبالإضافة إلى حق الامتیاز المخول

القابلة للحجز الموجودة في العین من ق م " یحق للمؤجر أن یحبس جمیع المنقولات 501المادة

2ذلك ضمانا لحقوقه الناشئة عن عقد الإیجار".بامتیاز المؤجر و المؤجرة ما دامت مثقلة 

الفرع الثاني

المستأجرشروط حجز المؤجر على منقولات 

ررین للمؤجر لحق في الحبس و حق الامتیاز المقاإلىلما كان حجز المؤجر یستند في توقیعه 

على ما یكون موجودا بالعین المؤجرة من منقولات أو محصولات زراعیة مملوكة للمستأجر، فمن 

تكون العین البدیهي أن یكون لهذا الحجز شروطا لتوقیعه، لذا یستلزم توافر شرط أساسي، وهو أن 

المؤجرة عقار و لیس منقول، وإضافة إلى هذا الشرط هناك شروط أخرى وهي شروط موضوعیة 

تتعلق بكل من الدائن الحاجز و المدین المحجوز علیه، والمال محل الحجز وأخیرا الدین المحجوز 

من أجله.

مرجع سابق، ص 42. لیلة، أبرباش بن رقیة أمینة، -1

إ مإ، مرجع سابق. المتضمن ق قانون رقم 09-08 -2
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أولا: الدائن الحاجز

باني أن یحجز تحفظیا على منقولات على أنه "یجوز لمؤجر المإ م إ من ق 653تنص المادة 

كذلك على أنه" یجوز لمؤجر الأراضي من نفس القانون 654وتنص المادة ،1مستأجریه..."

الزراعیة أو الحقول أو البساتین أن یحجز تحفظیا على المزروعات والثمار".

نستنتج أنه یشترط في الدائن الحائز أن تتوفر فیه صفة المؤجر، سواء كان من خلال هذه المواد

صاحب حق انتفاع علیها أو واضع الید علیها أو مستأجرا أصلیا أو مؤجرا مالكا للعین المؤجرة أو

محل المؤجر بالإتفاق یصح الحجز من طرف من یحلاطن إذا كان مسموحا له بتأجیر، و من الب

2أو القانون

المستأجر و ترتب على الحق في إجراء هذا الحجز، علاقة إیجار بین المؤجر طالب الحجزكما ی

ذلك سواء كان حجز لمؤجر العقار دون المنقول، و یكون الحق في توقیع هذا الو 3المحجوز علیه،

4العقار مبنیا أو أرضا زراعیة أو أرض فضاء.

ثانیا: المدین المحجوز علیه

في المحجوز علیه أن یكون مستأجرا للعقار من الحاجز بعقد صحیح و قائم وقت إجراء یشترط

الأصلي، أو مع المنتفع الحجز، سواء كان عقد الإیجار قد أبرم مع مالك العقار أو مع المستأجر

5من العقار.

المتضمن ق إ م إ، نفس مرجع. قانون رقم 09-08 -1

كلیة الحقوق والعلوم  یمجلة الباحث للدراسات العلمیة، منیرة فرحات، أحكام الحجز التحفظي في التشریع الجزائر -2

.370، ص 2017السیاسیة، جامعة باتنة، العدد الحادي عشر، 
3-عبد المجید زعلاني، مرجع سابق، ص 51.

محمد حسنین، مرجع سابق، ص 162. -4

حمدي باشا عمر، مرجع سابق،ص 237. -5
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حق فلا یصح توقیع الحجز التحفظي على مغتصب العقار، الذي لا تربطه بمالكه أو صاحب ال

المستأجر فیصبح الحجز غیر المؤجر و نتهت علاقة الإیجار بینإذا او 1في الانتفاع أي رابطة،

2إذا أجره الحاجز للمحجوز علیه أن یطلب رفع  هذا الحجز.ائز و ج

جب أن یكون بناء أو كما یجب على المستأجر أن یستأجر العقار دون المنقول، و العقار ی

هذا و ءات الحجز التحفظي الإیجاري، یستبعد المحل التجاري من إجراعلى هذا أرض زراعیة، و 

، فمؤجر المحل التجاري لا یستطیع أن یحجز تحفظیا على من ق إ م إ655و653طبقا للمواد 

المنقولات الموجودة به لأنه لا یتمتع بصفة العقار.

تحفظیا على منقولات على أنه: "یجوز للمؤجر أن یحجزإ م إ من ق 656كما تنص المادة 

المستأجرین الفرعیین للمباني أو الأراضي أو الحقول أو البساتین الموجودة في الأماكن التي 

3المستحقة ".الأجرةیجوز أیضا الحجز تحفظیا على ثمار تلك الأراضي وفاء ، و یشغلونها

قولات من خلال هذه المادة یفهم أن المؤجر یستطیع أن یجري الحجز التحفظي على من

الذي یضمنه الامتیاز جرة في كل حق ناشئ عن الإیجار و المستأجر من الباطن لضمان سداد الأ

التي من ق م و 995قا لمضمون المادة   هذا تطبیله في مواجهة المستأجر الأصلي، و المقرر 

مل مدة الإیجار إن قلتتنص على أنه" یكون لأجرة المباني و الأراضي الزراعیة لسنتین أو لكا

ما یكون موجودا بالعین كل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الإیجار امتیاز على عن ذلك، و 

یقع الامتیاز أیضا ومن محصول زراعي... و مملوكا للمستأجر من منقول قابل للحجزالمؤجرة و 

المحصولات المملوكة للمستأجر الفرعي إذا كان المؤجر قد اشترط صراحة عدم و على المنقولات 

.فرعيالإیجار ال

أبرباش لیلى، مرجع سابق، ص 44. بن رقیة أمینة، -1

عبد المجید زعلاني،مرجع سابق، ص 52. -2

إم إ، مرجع سابق. المتضمن ق 3-قانون رقم 09-08
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فإذا لم یشترط ذلك فلا یثبت الامتیاز إلا للمبالغ المستحقة للمستأجر الأصلي في ذمة المستأجر 

1الفرعي في الوقت الذي ینذره فیه المؤجر."

ثالثا: المال محل الحجز

لابد أن یكون محل هذه العلاقة عقارا، فتأجیر المنقول لا یضع المؤجر في مركز قانوني یحصل 

نا، أو أرضا ى بعد ذلك أن یكون هذا العقار مبعلى الحق في الحجز التحفظي یستو بمقتضاه 

زراعیة، أو أرضا فضاء أو صحراویة، متى كان بها من المنقولات ما یمكن توقیع الحجز علیه.

امنة لحق الضو هو المنقولات المادیة الموجودة في العین المؤجرة المقصود بالمال محل الحجز ف

، فیجوز توقیع الحجز على ء كانت مملوكة للمستأجر أو لغیره، سواالمقرر للأجرةالامتیاز 

كان للمؤجر علیه حق إذا، لو لم تكن مملوكة للمستأجررة  و المنقولات الموجودة في العین المؤج

2.امتیاز طبقا للقانون

هذا ما أكدته و یرد الامتیاز على المنقول الموجود في العین المؤجرة، إذا كان للمؤجر علیها امتیاز 

لو كانت المنقولات ادة في الفقرة الثانیة لها من ق إ م إ على أنه "یثبت هذا الامتیاز و نفس الم

قت وضعها في لم یثبت أن المؤجر كان یعلم و لمستأجر أو كانت مملوكة للغیر، و مملوكة لزوجة ا

العین المؤجرة بوجود حق للغیر علیها...".

المحصولات المملوكة للمستأجر من الباطن إذا كان المؤجر قولات و یجوز أیضا الحجز على المن

علیه یجوز الحجز على هذه المنقولات للوفاء بكل ذلك، فلا د اشترط عدم الإیجار من الباطن و ق

نقولات إلا ما یعادل حقوقه.المیجوز للمؤجر الأصلي الحجز على 

المتضمن ق م، مرجع سابق. أمر رقم 58-75 -1

محمد حسنین، مرجع سابق، ص 162. -2
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3ف 995هذا تطبیقا لنص المادة ن، و ما یكون مستحق للمستأجر في ذمة المستأجر من الباطو 

1من ق م.

بأنه "یجوز للمؤجر أن یحجز تحفظیا على المنقولات ق إ م إ من 655كما نص المادة 

التي له علیها حق المؤجر و لت من مكانها بغیر رضاء الموجودة بالمبنى أو المزرعة، إذا نق

2) یوما".60الامتیاز المنصوص علیه في القانون، ما لم یكن قد مضى على نقلها مدة ستین(

یفهم من نص المادة أنه في حالة نقل المنقولات محل الامتیاز من العین المؤجرة على الرغم من 

كافیة لضمان حقوقه، فانه لم یبقى في العین المؤجرة أموالمعارضة المؤجر أو من دون علمه، و 

یجوز له توقیع الحجز التحفظي علیها، ما لم یمضي على نقلها ستین یوما.

رابعا:الدین المحجوز من أجله

یجب أن یكون الدین المحجوز من أجله ناشئا عن عقد الإیجار مما یكون مضمونا بحق 

، أي یجب أن 3قد الإیجارالامتیاز، فیجوز الحجز من أجل الأجرة أو أي دین آخر ینشأ عن ع

یكون الدین الذي یتم الحجز اقتضاء له من الدیون المستحقة للمؤجر، التي یضمنها حق الامتیاز 

المقرر له عملا بقواعد ق م سواء كان الدین دین أجرة أو أي دین ینشأ بسبب عقد الإیجار، یكون 

،4للحجز أو محصول زراعيلها جمیع الامتیاز على ما یكون بالعین المؤجرة من منقول قابل

یجب أن یكون الدین المحجوز من أجله حال الأداء وقت الحجز سواء كان بحلول میعاد و 

5استحقاقه أو لسقوط الأجل لأحد الأسباب الواردة في القانون.

المتضمن ق م، مرجع سابق. أمر رقم 58-75 -1

المتضمن ق إ م إ، مرجع سابق. قانو ن رقم 09-08 -2

على أنھ" ویقع الإمتیاز أیضا على المنقولات والمحصولات المملوكة للمستأجر الفرعي، إذا  ف 1 تنص المادة 995 -3

تحقة للمستأجر صراحة عدم الإیجار الفرعي، فإذا لم یشترط ذلك فلا یثبت الإمتیاز إلا للمبالغ المساشترطكان المؤجر قد 
الأصلي في ذمة المستأجر الفرعي في الوقت الذي ینذره فیھ المؤجر".

محمد، مرجع سابق، ص 259. بوصري بلقاسم -4

محمد حسنین، مرجع سابق، ص 166. -5
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المطلب الثاني

العملیات القانونیة التي یمر بها حجز المؤجر على منقولات المستأجر

للمؤجر توقیع الحجز التحفظي الذي یسمح لمؤجر العقار بأن یضع تحت ید یخول القانون 

نقولات التي یأسس بها المدین المكان المستأجر أو الثمرات أو المحصولات بالعین مالقضاء ال

المؤجرة والتي یرد علیها الامتیاز المقرر له.

حجز المؤجر على منقولات المستأجر من الحالات الشائعة في الحیاة العملیة، فلإیقاع هذا النوع ف

و بالمدین المحجوز أمن الحجوز لا بد من توفر مختلف الشروط المتعلقة سواء بالدائن الحاجز، 

أیضا تلك المتعلقة بالدین المحجوز من أجله والتحقق من صحتهاعلیه، وبالمال محل الحجز و 

جرة المستحقة عن إیجارها، و ذلك ضمانا ذا الحجز من قبل المؤجر وفاءا للألمباشرة إجراءات ه

للحقوق الناشئة عن عقد الإیجار و حمایة كذلك لحق الامتیاز المقرر له في ق م ج، و عند توافر 

دائن و هو المتمثلة في توقیع الالحجز تأتي الإجراءات القضائیة و الشروط المتطلبة قانونا في أمر 

بعدها تأتي دعوى ، و )الفرع الأول(المؤجر الحجز التحفظي و ذلك بتقدیم طلب للمحكمة المختصة

صحة حجز المؤجر على منقولات المستأجر و تكون بنفس الإجراءات المعتادة المقررة لرفع دعوى 

ي یؤكد قضائیة عادیة یطلب فیه الحكم بثبوت الحق و یكون بذلك الحكم الصادر هو السند الذ

.)الثانيالفرع(الحكم



للحجز التحفظيالخاصةالفصل الثاني                                                       القواعد 

47

الفرع الأول

إجراءات حجز المؤجر على أموال المستأجر

ع الحجز إن خطوات توقیع حجز المؤجر على أموال المستأجر هي نفسها المتبعة في توقی

هو عدم اشتراط سند تنفیذي لإجرائه.التنفیذي مع وجود فارق و 

منقولات المستأجر الحصول على إذن فالقاعدة العامة أنه لا یشترط لتوقیع الحجز بالنسبة لمؤجر 

وعلیه یوقع الحجز دون أمر قضائي بحیث یضع المؤجر یده على تلك المنقولات ،1من القاضي

حتى یصبح حائزا علیها والهدف من ذلك هو منع المستأجر من التصرف في المنقولات أو تهریبها 

.2ى حین الفصل في دعوى صحة الحجزإل

المحضر ر قضائي هو الحجز الذي یتم بموجب محضر حجز یعده إن توقیع الحجز بدون أم

بموجبه یحجز المنقولات المادیة من أثاث وثمار المستأجر الموجودة في العقارات وفاء القضائي، و 

م المؤجر في هذه الحالة یقو و بدون استصدار المؤجر لأمر الحجز،للأجرة المستحقة عن الإیجار

ریق المحضر ذلك بإبلاغه إخطار بالأداء  مرفقا بوصول الإیجار عن طأولا بأعذار المستأجر و 

لأداء یوم15هي حقة خلال مدة الوفاء الاختیاري و فع الأجرة المستیعذره بدالقضائي الذي یبلغه و 

قوم بإجراء یالموجه إلیه بعد انتهاء هذه المدةر إذا لم یمتثل المستأجر للأعذا، و ةما بذمته من أجر 

محضر الحجز  یتضمن بیاناذلك عن طریق المحضر القضائي الذي یتولى تحریر الحجز، و 

یعینه حارسا علیها إلى منه إلى المستأجر المحجوز علیه و وافیا للأموال المحجوزة، ثم یبلغ نسخة 

3حین تثبیت الحجز ورفعه.

ر إذن من القاضي عند مباشرة حجز المؤجر على الأثاث الموجودة غیر أنه یجب استصدا

بالمبنى أو المزرعة إذا نقل من مكانه بغیر رضاء المؤجر یحتفظ على هذه المنقولات بحق

محمد حسنین، مرجع سابق، ص 163. -1

2-بن أرقیة أمینة، أبرباش لیلى، مرجع سابق، ص 48.

عبد المجید زعلاني، مرجع سابق، ص  53. -3
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حالتین أین یتعین فیها استصدار إذن ، ولكن هناك 1ز الخاص المنصوص علیه في القانونالامتیا

فإنه في حالة قیام إ م إق655الأولى حسب نص المادة من القاضي لتوقیع الحجز، فالحالة 

المستأجر بنقل تلك المنقولات من مكانها بغیر رضا المؤجر فعلیه القیام باستصدار أمر من 

الامتیازأو المزروعات وهذا على أساس حق یث یسمح له بتوقیع حجز على الأثاثالقاضي ح

الخاص، وهذا الحق م ج هو الذي خوله للمؤجر من أجل استیفاء مقابل الإیجار. 

نجد أنه إذا تعلق الأمر بتوقیع الحجز إ م إمن ق656أما الحالة الثانیة فحسب نص المادة 

على منقولات المستأجرین أو المزارعین الثانویین في الأمكنة التي یشغلونها فیجب استصدار إذن 

ي لتوقیع الحجز فهو أمر وجوبي، وعلیه یصدر القاضي إذن بالحجز بموجب أمر على من القاض

.2العریضة ویبلغ بغیر إمهال إلى المدین

الفرع الثاني

دعوى صحة حجز المؤجر على منقولات المستأجر

لم ینص م ج على ضرورة تثبیت الحجز الذي یوقعه المؤجر على منقولات المستأجر، وما دام 

لنفس إجراءاته بما فیه رفع دعوى تثبیته وهذا أنه صورة من صور الحجز التحفظي فإنه یخضع 

.3ق إ م إمن662تطبیقا لنص المادة 

إن المنقولات المادیة المحجوزة من طرف المؤجر، سواء كانت في العین المؤجرة و تم الحجز 

علیها مباشرة بعد الأعذار بدفع الأجرة،أو نقلت بغیر رضاء المؤجر و حجزت بأمر قضائي، لا 

یمكن في الحالتین للمؤجر بیعها إلا بعد رفع دعوى تثبیت هذا الحجز  أمام قاضي الموضوع، و 

ول المؤجر على حكم نهائي یقضي بصحة الحجز و حق المؤجر في الأجرة، فیصبح الحكم حص

4ستیفاء مقابل الأجرة.قه من منقولات المستأجر ببیعها واسند تنفیذیا بموجبه یستوفي المؤجر ح

1-محمد حسنین، مرجع سابق، ص 165.

ص 28. مرجع سابق، بوجلالي فاطمة الزھراء، -2

المتضمن ق إ م إ، مرجع سابق. القانون رقم 09-08 -3

عبد المجید زعلاني،مرجعسابق،ص 53. -4
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بعد حصول المؤجر على حكم نهائي بصحة الحجز وحقه في بدل الإیجار، فیصبح الحكم سندا 

التي تنص على ما یلي"لا یجوز التنفیذ الجبري إلا إ م إ و من ق 600نص المادة تنفیذیا بمفهوم

1بسند تنفیذي."

و تبلیغ المدین بالحضور أي لا یجوز بیع الأشیاء المحجوزة إلا بعد الحكم قضائیا بصحة الحكم 

ائن یكون ذلك برفع دعوى بالإجراءات المعتادة من محكمة الموضوع المختصة من الدقانونا و 

ا فیكون هذا الحكم بعد الفصل فیها نهائیمحجوز علیه بطلب صحة الحجز، و الحاجز ضد المدین ال

2سندا تنفیذیا.

238ص سابق،مرجعحمدي باشا عمر،-1
مرجع نفسھ، ص 164. محمد حسنین، -2
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المبحث الثاني

الحجوز التحفظیة الخاصة الواقعة على المنقولات

ین من الحجوز التحفظیةبالإضافة إلى حجز المؤجر على منقولات المستأجر، هناك نوعان آخر 

657هما الحجز على منقولات المدین المتنقل في المادة و ق إ م إالخاصة، واللذان نظمهما م ج فی

فهو الحجز الذي بمقتضاه یجوز لكل دائن أن یحجز على المنقولات المادیة الموجودة ق إ م إ من 

في المنطقة التي یقیم فیها المملوكة لمدینه المتنقل .

لحجز على تقدیم طلب للقاضي قصد الحصول على إذن لمباشرة احیث أجاز م ج للدائن حق 

658الحجز الإستحقاقي في المادة و المطلب الأول)، الموجودة في مكان إقامته(منقولات المدین و 

الذي یعتبر إحدى الطرق المشروعة لمالك أو صاحب حق عیني علیها لتتبع المدین و إ م إمن ق

).المطلب الثانيقصد استفاء حقه وقت رفع الدعوى(
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المطلب الأول

الحجز على منقولات المدین المتنقل

عندما یكون الدائن أمام مدین متنقل الذي له مقر إقامة ثابتة، أجاز م ج للدائن تقدیم طلب 

للقاضي بهدف الحصول على إذن یسمح له بمباشرة الحجز على منقولات المملوكة للمدین

طقة، سواء تحت ید المدین أو تحت ید الغیر، لذا سنبین المقصود بالحجز الموجودة في تلك المنو 

وكذلك تبیان الفرع الأول)، بیان شروط صحته(المدین المتنقل من خلال تعریفه و على منقولات 

مباشرته دعوى العملیات القانونیة التي یمر بها الحجز على منقولات المدین المتنقل، من إجراءات

).فرع الثانيالصحته(تثبیته و و 

الفرع الأول

المقصود بالحجز التحفظي على منقولات المدین المتنقل

الذي أنواع الحجوز التحفظیة الخاصة، و إن الحجز على منقولات المدین المتنقل نوع من 

، أین أعطى الحق للدائن أن یحجز على منقولات مدینه إ م إمن ق 657نضمه م ج في المادة 

مجموعة من الشروط التي تجعل عملیة الحجز صحیحة، لذا سنبین كل من تعریف لكن شرط توفر 

بیان شروط صحته.جز على منقولات المدین المتنقل و الح

أولا: تعریف الحجز على منقولات المدین المتنقل

الملغى في نص المادة إ ملقد نظم م ج الحجز على منقولات المدین المتنقل في ظل ق

التي تنص على أنه "یجوز للدائن سواء ، و 657في المادة إم إ یمه في ق د تنظ، كما أعا4381

كان بیده سند أو لا، أن یحجز تحفظیا على منقولات مدینه المتنقل الموجودة في المنطقة التي یقیم 

إلا یعین غیره حارسا علیها ت ید الدائن، عین حارسا علیها، و فیها.إذا كانت المنقولات المحجوزة تح

2بناء على طلب منه."

المتضمن ق إ م ، مرجع سابق. 1-قانون رقم 154-66

المتضمن ق إ م إ، مرجع سابق. قانون رقم 09-08 -2
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من خلال هذه المادة یتضح أن م ج أعطى للدائن الحق في أن یحجز على منقولات مدینه 

ان بیده هذا سواء كائن، و المتنقل شرط أن تكون هذه المنقولات تقع في المنطقة التي یقیم فیها الد

یس المحكمة یكون ذلك عن طریق استصدار أمر على عریضة من رئسند تنفیذي أو لم یكن، و 

الذي یوجد في دائرة اختصاصها مقر موطن الدائن. 

إذا لم تكن هذه المنقولات تحت ا للمنقولات إذا كانت تحت یده، و كما یمكن للدائن أن یعین حارس

ید الدائن یقوم بطلب تعیین حارسا علیها و ذلك لمنع أي عملیة تهریبیها أو أي تصرف فیها من 

أجل استفاء حقوقه.

یتمیز الحجز على منقولات المدین المتنقل بما یلي: 

هو كل شخص لیس له موطن أو محل إقامة ثابت، كانت نه لا یقع إلا على مدین متنقل، و أ-1

له أموالا موجودة في المنطقة التي یقیم فیها الدائن.و 

ذي.یتم الحجز سواء كان بحوزة الدائن سند تنفیذي أو لم یكن لدیه سند تنفی-2

الحجز في هذه الحالة لا یتم تبلیغه للمدین،و بذلك فانه یعتبر من الحالات الخاصة للحجز -3

التحفظي.

یؤول الاختصاص لمحكمة موطن الدائن.-4

یعین الدائن یتضمن جرد المنقولات المحجوزة و -محضر جرد-یقوم المحضر القضائي بتحریر-5

.یعین غیره حارسا علیها بناء على طلب منهإلاوزته، و الحاجز حارسا علیها إذا كانت في ح

ت المحجوزة رغم أن الأموال المحجوزة تكون بید الدائن الحاجز، فإنه لا یجوز له بیع المنقولا-6

،بل علیه إتباع كافة الإجراءات المقررة في الحجز التحفظي من رفع دعوى استیفاء حقه بنفسهو 
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،بعدها یقوم المحضر القضائي ببیع المنقولات و ات الدیني بإثبتثبیت الحجز و صدور حكم نهائ

.1یستوفي حق الدائن من ثمن البیع

ثانیا: شروط الحجز على منقولات المدین المتنقل

لتوقیع الحجز على منقولات المدین المتنقل من طرف الدائن یجب توفر مجموعة من الشروط 

أخیرا یجب أن معلومة وثابتة وأن یكون المدین المتنقل متنقلا و ي أن تكون للدائن إقامة التي تتمثل فو 

، أما إذا كانت هذه الأموال خارج هذه المنطقة في المكان الذي یقیم فیه الدائنتكون الأموال المنقولة

.فلا یجوز الحجز علیها بطریق هذا الحجز

ثابتةللدائن إقامة معلومةونیكأن-1

یجب أن تكون أعطى م ج الحق للدائن في أن یحجز تحفظیا على منقولات مدینه المتنقل لكن

لا یكون مغیر كون الدائن مستقرا في محل واحد و غیر مجهولة أي أن یمحل إقامة معلومة و 

القاضي المختص بتوقیع ذلك یكون باستصدار إذنا من من حین لآخر أي أن تكون ثابتة و لإقامته

یقوم بدوره بتقدیر الدین الحاجز تقدیرا مؤقتا ویكون ذلك و .2حجز تحفظي على منقولات مدینه

موقعة من و الطلب أمام المحكمة المختصة ویتم الحجز التحفظي بموجب أمر على عریضة مسببة 

ضه.یتمتع القاضي بالسلطة المطلقة في إعطاء الدائن هذا الأمر أو رفالحاجز و 

أن یكون المدین متنقل-2

قابل للتوقیع، أن یكون المدین ى منقولات المدین المتنقل صحیح و لكي یكون الحجز التحفظي عل

غیر مستقر إذ لا یعرف له موطن. ، أي لیس له محل ثابت و متنقلا فعلا

لحجز على لنتفاء عنصر التنقل لدى المدین یمنع الدائن من إتباع الإجراءات المقررة إإذ أن 

یجب 3إنما له أن یتخذ التدابیر المتعلقة بالحجز التحفظي وفقا للقواعدالعامة،أموال المدین المتنقل و 

حمدي باشا عمر، مرجع سابق، ص 239. -1

محمد حسنین، مرجع سابق، ص 166. -2

بن رقیة أمینة، أبرباش لیلى، مرجع سابق، ص 49. -3
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فيالبدو الرحلمحل إقامة ثابت كنزلاء الفنادق و أن یكون المدین هنا لیس له موطن مستقر أو 

1.الصحراء

وجود الأموال المنقولة في مكان إقامة الدائن   -3

للقانون یحق للدائن أن یحجز حجزا تحفظیا على منقولات المدین المتنقل بشرط أن تكون طبقا 

ق من كون المدین متنقلا بالفعل بعد التحق، 2هذه المنقولات تقع في المنطقة التي یقیم فیها الدائن

ثابتة.وأن تكون إقامة الدائن معلومة و 

على منقولات المدین المتنقل، فیجب أن إن هذا الشرط جوهري لاستكمال صحة توقیع هذا الحجز

تكون المنقولات أو الأموال المنقولة تابعة للمدین المتنقل موجودة في نفس محل إقامة الدائن.    

فلیس للدائن أن یطالب بتوقیع الحجز على المنقولات الموجودة خارج دائرة اختصاص موطنه،هذا 

تنص على ما إ م إ من ق 657التي تقابلها نص المادة م و إ من ق 435نصت علیه المادة ما

یلي :" یجوز للدائن سواء كان بیده سند أم لا ، أن یحجز تحفظیا  على منقولات مدینه المتنقل 

ي ــــــــز التحفظــــــــــالموجودة في المنطقة التي یقیم فیها الدائن...."،إلا إذا رغب في إتباع سبیل الحج

.3بعا لما تقتضیه قواعد الاختصاصأو الإستحقاقي ت

الفرع الثاني

العملیات التي یمر بها الحجز على منقولات المدین المتنقل

تبیان مختلف شروط صحته، سنتعرض إلى جز على منقولات المدین المتنقل و بعد تعریف الح

دعوى تثبیته أو صحته.إجراءات مباشرته و بیان 

1-عبد المجید زعلاني، مرجع سابق، ص 54.

فریحة حسین، مرجع سابق، ص 256. -2

. بن رقیة أمینة، أبرباش لیلي، مرجع سابق، ص49 -3
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المدین المتنقلأولا: إجراءات الحجز على منقولات

لتوقیع حجز المؤجر على منقولات المدین المتنقل اشترط م ج استصدار أمر بالحجز من 

القاضي، سواء كان بیده سند تنفیذي أم لم یكن، وفي كلتا الحالتین یجب على الدائن تقدیم طلب 

الحجز یصدر القاضي أمر یتضمن إجراءتوجد في دائرة اختصاصه الأموال و إلى القاضي الذي 

یعین الدائن الحاجز حارسا على تلك المنقولات متى كانت ، و 1على المنقولات التي یتركها المدین

كأن یتعلق الأمر بصاحب فندق مثلا ، 2في حیازته، و إلا یعین حارسا علیها بناء على طلب منه

نه" یجوز من ق إ م إ على أ657، وهذا ما أكدت علیه المادة فإنه هو الذي یعین حارسا علیها

للدائن سواء كان بیده سند أم لا، أن یحجز تحفظیا على منقولات مدینه المتنقل الموجودة في 

المنطقة التي یقیم فیها الدائن. 

وإذا كانت المنقولات المحجوزة تحت ید الدائن، عین حارسا علیها، وإلا یعین غیره حارسا بناء على 

طلب منه."

ي مكان ثابت بل ینتقل من مكان إلى فیستطیع الدائن حتى ولو لم إذا كان هذا الدائن لا یقطن ف

یكن لدیه سند تنفیذي أن یقوم بالحجز تحفظیا على منقولات مدینه الموجودة في المنطقة التي 

یسكن فیها الدائن، أما إذا كانت هذه المنقولات تحت ید الدائن فیكون بنفسه حارسا علیها، كما 

غیره إن أراد ذلك و یكون بطلب منه على عریضة یقدمها إلى رئیس یمكن أن یعین حارسا علیها

3المحكمة المختصة إقلیمیا.

أي یستلزم من الحاجز الدائن أن یستصدر أمر من القاضي بناءا على طلب منه (الدائن) ویتم 

الحجز بتحریر محضر حجز یتضمن جرد الأموال المحجوزة، ویعین الحاجز حارسا علیها إذا 

یده أو یعین غیره حارسا إذا كانت في حیازة الغیر.كانت في

1-عبد المجید زعلاني، مرجع سابق، ص 54.

ف2 منق إ م إ. 2-وفقا للمادة 657،

محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص 159. -3
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بناءا على طلب ذي الشأن، ویحصل الحجز في المكان الذي إن المحضر یقوم بتوقیع الحجز

توجد به المنقولات المراد حجزها حتى یشاهد المحضر القضائي بنفسه المنقولات، ویستطیع أن 

تحریر محضر حجز في مكان توقیعه.محضر الحجز لذا یجب علیهیصفها وصفا دقیقا في 

منعا لإستفزاز المدین یجب عدم جواز الحجز إذا حضره الدائن الحاجز، فإن حضر وجب صرفه 

أو تعد على المحضر القضائي فیمكنه أن یستعین بالقوة العمومیة بالقوة. في حال وقوع مقاومة 

أداء وظیفته، وجب علیه تحریر لتنفیذ أمر الحجز، إضافة في حال تعرضه إلى الإهانة، أثناء 

الألفاظ عة ومكان المهمة، ونوع الإهانة و محضر، یبین فیه مناسبة أداء مهمته، والتاریخ والسا

1الأطراف والشهود الحاضرین أثناء الواقعة.وألقابالصادرة ضده وأسماء 

زها أما القاضي المختص بإصدار هذا الإذن هو قاضي محكمة مقر الأموال المطلوب حج

أكید أن اختیار هذه المحكمة الأخیرة هو الأكثر ملائمة بالنسبة لهذا و ،2التي هي موطن الدائنو 

الحجز، أما الاختصاص النوعي فیعود إلى رئیس المحكمة.

ثانیا: دعوى صحة الحجز على منقولات المدین المتنقل

أیضا بتثبیت بالالتزام به، و ق الذي یدعیه أي تهدف دعوى صحة الحجز إلى الحكم للحاجز بالح

جمیع المنقولات یستهدف ، و 3تحوله إلى حجز تنفیذيجز على منقولات المدین المتنقل و الح

الوفاء بحق الدائن الحاجز من ثمنها بصدور الحكم النهائي بصحة دین الحاجز المحجوزة علیها و 

، أي یجب على 4لیافي دعوى صحة الحجز المرفوعة إلى محكمة الموضوع المختصة نوعیا و مح

الدائن الحجز أن یرفع دعوى تثبیت الحجز أمام قاضي الموضوع في أجل أقصاه خمسة عشر

لا یجوز للدائن ، و 5الإجراءات التالیة له باطلینیوما من تاریخ صدور أمر الحجز وإلا كان الحجز و 

مام قاضي أالحاجز بیع الأموال المحجوزة و لو كانت في حوزته إلا بعد رفع هذه الدعوى 

محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص 189. -1

محمد حسنین، مرجع سابق، ص167. -2

3-عبد الحكم فؤدة، مرجع سابق، ص 40.

4-محمد حسنین، مرجع سابق، ص 167.

من ق إ م إ. 5-طبقا للمادة 662
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ذه الدعوى بالإجراءات تقام هعلیه بالحضور تكلیفا قانونیا، و تكلیفالموضوع لتنفیذ الحجز و 

متى حاز الحكم القطعي الصادر فیها لقوة الشيء المقضي علیه فإن الحجز یصیر المعتادة و 

در في یصبح الحجز على منقولات المدین المتنقل حجزا تنفیذیا عند الاقتضاء بحكم یصیذیا و تنف

المقصود بذلك أنه یصبح بید المحجوز علیه بالحضور قانونا، و صحة دین الحاجز بعد تبلیغ

صحة د صدور الحكم في الدعوى بتثبیت و ، بع1الحاجز سند تنفیذي یكون له حق التنفیذ بموجبه

حق فاء یصیرورة الحكم نهائیا، یقوم المحضر القضائي ببیع المنقولات لاستوإثبات الدین، و الحجز 

الدائن من ثمن البیع.

المطلب الثاني

الحجز الإستحقاقي

نقولات أو صاحب حق عیني علیها یعتبر الحجز الإستحقاقي إحدى المنافذ المشروعة لمالك الم

فیها إلى  حین رفع دعوى منع حائزها من التصرف التتبع و لو لم یكن مالكا لها، تخوله سلطة و 

حجز في هذا الصدد سنبین المقصود بالالمنقولات، و ف منها استرجاع تلك الهدقضائیة و 

تبیان العملیات القانونیة التي )، و الفرع الأولبیان شروط صحته(الإستحقاقي من خلال تعریفه و 

).الفرع الثانيیمر بها الحجز الإستحقاقي من إجراءات مباشرته و دعوى صحته(

الفرع الأول

المقصود بالحجز الإستحقاقي

نوع من أنواع الحجوز التحفظیة الخاصة، و بالتالي أجازه القانون إن الحجز الإستحقاقي 

لصاحب الحق من أجل استرداد حقه من ید حائزه، و لممارسة هذا الحق المخول قانونا وجب إتباع 

مجموعة من الشروط تجعل الحجز صحیحا و تاما، و في هذا الصدد سنتعرض أولا إلى تعرف 

ستحقاقي و ثانیا بیان مختلف الشروط الواجب توفرها لإتمام الحجز الإستحقاقي.الحجز الإ

1-محمد حسنین، مرجع سابق، ص 167.



للحجز التحفظيالخاصةالفصل الثاني                                                       القواعد 

58

أولا: تعریف الحجز الإستحقاقي

، وهذا النوع من الحجز التحفظي أجازه إمإ من ق 658نظم م ج الحجز الإستحقاقي في المادة 

استصدار إذن من رئیس لإیقاعهیستلزم ل أو صاحب الحق في الحبس علیه، و القانون لمالك المنقو 

.1الدائن یمكنه استرداد المحجوزات بعد تثبیت الحجز بحكمالمحكمة، و 

بالتالي یقصد د المال المحجوز من ید حائزه"، و فلفظ الاستحقاق یدل على أنه "استرجاع و استردا

تتبع في الأموال بالحجز الإستحقاقي مجموعة من القواعد الإجرائیة التي بموجبها یتم ممارسة حق ال

المنقولة، وذلك عكس دعوى استحقاق المنقولات المحجوزة التي یطالب فیها المدعى بتحریر أمواله 

2التي حجزت بطریق الخطأ لدى المحجوز علیه.

فهذا النوع من الحجز یهدف لرد المال إلى صاحب الحق سواء كان مالكا أو صاحب حق امتیاز 

هو لا یهدف إلى البیع لوفاء دین الدائن الحاجز، بل یهدف إلى إعادة أو تتبع لممارسة حقه علیه، ف

صاحب لى المنقول، أو أن له حق ملكیة و المنقول إلى الشخص الذي یدعي أن له حق امتیاز ع

ر المحضر القضائي محضرا عن ذلك في حالة المنازعة یحر ، و 3حق في طلب الحجز الإستحقاقي

على رئیس المحكمة في أجل أقصاه ثلاثة أیام من تاریخ یدعوا الأطراف إلى عرض الإشكال و 

، فإذا اعترض حائز المنقول على الحجز هنا وجب على 4الاعتراض على الحجز الإستحقاقي

5.المحضر القضائي وقف إجراءات الحجز

لى أن یرفع فالحجز الإستحقاقي هو الحجز الذي یوقعه مالك المنقولات علیها تحت ید حائزها إ

الغرض منه في هذه الحالة هو ضبط الأشیاء المملوكة للحاجز لمنع حائزها ى باستردادها، و الدعو 

من التصرف فیها تصرفا قد یمنع صاحبها من استردادها إذا حكم له بعد ذلك بملكیتها.

1-حمدي باشا عمر، مرجع سابق، ص 239.

عبد المجید زعلاني، مرجع سابق، ص 240. -2

نبیل إسماعیل عمر، أصول التنفیذ الجبري،" دراسة مقارنة"، د ط، منشورات الحلبي الحقوقیة، الإسكندریة، د س ن، -3

.297ص
.433،434 4-عبد السلام دیب، مرجع سابق، ص ص

5- Cécile Rabien, procédures civiles d’exécution, 3eedition, Vuibert, paris,2008,pp 159,160.
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ثانیا: شروط الحجز الإستحقاقي

یها حب حق عیني عللتوقیع الحجز الإستحقاقي الذي أجازه القانون لمالك المنقولات أو صا

للمنقول أو صاحب التي تتمثل في أن یكون طالب الحجز مالكا یجب توفر مجموعة من الشروط و 

الحیازة في المنقول سند أن لا یكون الحاجز الذي بیده المنقول مستند إلى قاعدة حق الحبس علیه و 

تتوفر هذه الشروط لا یجوز إن لم قبل رفع دعوى استرداد المنقول و أخیرا أن یتم الحجزملكیة، و 

لمالك المنقولات أو صاحب الحق العیني علیها توقیع هذا الحجز.

أن یكون طالب الحجز مالكا للمنقول أو صاحب حق الحبس علیه-1

لتوقیع الحجز الإستحقاقي یجب أن یكون طالب الحجز مالكا للمنقول یتمتع بحق التتبع فالتتبع 

الشئ من یده طالبة باستعادة المنقول تحت أي ید كانت إذا ما خرج هو الذي یمنح المالك حق الم

.1دون إرادته أو علمه، بینما الحق في الحبس هو منع الناس كافة عن التداول بالمنقول

إذا  لم استرداد من حائزه أو مغتصبه و و فأساس الحجز الإستحقاقي هو حق التتبع العیني للمنقول

.2فلا یجوز له توقیع هذا الحجزیكن له حق التتبع العیني 

ول كالدائن المرتهن امتیاز على المنقب حجز الاستحقاق كل دائن له حق و كما یستطیع أن یطل

بع على المال ، كما یستطیع أیضا طلب هذا النوع من الحجز كل دائن له حق تترهنا حیازیا

على ذلك فالدائن المرتهن له حق امتیاز على الأموال المنقولة المرهونة بناءا المنقول كالحابس، و 

له في هذه الحالة أن یطلب من المحكمة المختصة الواقع في نزعت من مكانها خلافا لإرادته و إذا

، إن الحجز الإستحقاقي یخول 3نطاقها مكان المنقولات أن ترخص له بالحجز الإستحقاقي علیه

قیقي لأموال منقولة في مواجهة أي حائز یحوز هذا المال بغیر رضاه.حق طلبه لكل مالك ح

بربارة عبد الرحمان، مرجع سابق، ص 172. -1

عبد المجید زعلاني، مرجع سابق، ص 55. -2

.299 ،298 نبیل إسماعیل عمر، مرجع سابق، ص ص -3
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ألا یكون الحائز الذي بیده المنقول مستندا إلى قاعدة الحیازة المنقول سند الملكیة-2

إن طلب توقیع الحجز الإستحقاقي یجب أن لا یصطدم بحق المالك أو صاحب الحق العیني 

بناءا على قاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة إذا ما اقترن بحسن نیة كأن یكون لدى حائز 

" من حاز بسند :التي تنص على ما یليمن ق م ج و 835یحا عملا بالمادة المنقول سبب صح

أو حقا عینیا على المنقول أو سندا لحامله فانه یصبح مالكا له إذا كان حسن النیة صحیح منقولا 

تباره الشيء خالیا من السند صحیح، قد توافر لدى الحائز في اعإذا كان حسن النیة و وقت حیازته.

1.القیود العینیة. ..."ة الشيء من خالیة هذه التكالیف و نه یكسب ملكیإالتكالیف والقیود العینیة ف

اهر ــــــــــــــــــــالك كالوارث الظـــــــكأن یكون قد اشترى المنقول بعقد صحیح ممن یظهر علیه بمظهر الم

لدیه سند صحیح فیصبح مالكا ضا كحالة كون الحائز حسن النیة و أیو 2أو الموصي له الظاهر،

یحتج في مواجهة هذا لالحالة لا یمكن توقیع هذا الحجز و كحالة شراء المنقول بعقد، ففي هذه ا

.3الحاجز بحق التتبع

أن یتم الحجز قبل رفع دعوى استرداد المنقول-3

دعوى الاسترداد أمر غیر مستساغ، ذلك أن دعوى الاسترداد إن الجمع بین الحجز الإستحقاقي و 

، عملا 4في أمر قصیر لا یتجاوز خمسة عشر یوماالك حقه بموجب أحكام الاستعجال و تحفظ للم

التي تنص: "إذ ادعى الغیر ملكیة منقولات محجوزة ،و قام برفع دعوى و إم إ من ق 716بالمادة 

، فلا معنى إذن للحجز 5استردادها، یوقف البیع وجوبا من المحضر القضائي أو محافظ البیع "

یجب على المحضر القضائي ،متى في نفس الفترة فذلك دون جدوى، و تحفظیا على نفس المال و 

تحریر محضر إشكال عتراض ،أن  یوقف إجراءات الحجز و قام حائز المنقول المراد حجزه بالا

المتضمن ق م، مرجع سابق. قانون رقم 58-75 -1

مرجع سابق، ص 172. بربارة عبد الرحمان، -2

.55 عبد المجید زعلاني، مرجع سابق، ص -3

حمدي باشا، مرجع سابق، ص 240. -4
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یسلمه للأطراف لعرضه على رئیس المحكمة في أجل أقصاه ثلاثة أیام من تاریخ الاعتراض مع 

ذلك نلاحظ بأن المشرع ج لم یرتب أي جزاء على تقاعس الأطراف في عرض الإشكال على 

.1جل أقصاه ثلاثة أیام من تاریخ الاعتراضرئیس المحكمة في أ

متى توفرت هذه الشروط السالفة الذكر،یمكن لصاحب الحق أن یطالب استصدار أمر من 

القاضي لتوقیع الحجز الإستحقاقي ثم رفع دعوى تثبیت هذا الحجز.

الفرع الثاني

العملیات القانونیة التي یمر بها الحجز الإستحقاقي

بیان شروط صحته، سنتطرق إلى بیان كیفیة و بعدما تطرقنا إلى تعریف الحجز الإستحقاقي

كذا دعوى تثبیته من أجل أن یكون الحجز الإستحقاقي اءات القانونیة الواجب إتباعها و مباشرة الإجر 

صحیحا.

أولا: إجراءات الحجز الإستحقاقي

لوفاء الدائن الحاجز، بل یهدف إلى المحافظة الحجز الإستحقاقي لا یستهدف بیع المال المحجوز 

علیه فهو نوع من أنواع لى مالكه أو إلى مكانه الأصلي، و علیه لحین ثبوت حقه أو إرجاعه إ

الحجز التحفظي.

لذا یتم إجراء الحجز الإستحقاقي بتقدیم طلب الحق العیني للمنقول، سواء كان مالكا أو صاحب 

.2ز كالمؤجر أو الدائن المرتهن رهنا حیازیاحق انتفاع أو صاحب الحق امتیا

یقدم الطلب إلى القاضي المختص، یطلب من خلاله الأمر بإیقاع حجز استحقاقي على المنقولات 

على أنه "یجوز إ م إ من ق 1ف 658هذا ما نصت علیه المادة حائزها، و الموجودة تحت ید

یا وى استرداد المنقول، أن یحجز تحفظلمالك المنقول أو من له حق الحبس علیه، قبل رفع دع

بربارة عبد الرحمان، مرجع سابق، ص 172. -1

عبد المجید زعلاني، مرجع سابق، ص 56. -2
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، 1في أمر الحجز"ة یجب تعیین المنقول في الطلب و في هذه الحالعلى ذلك المنقول عند حائزه، و 

یتحقق ذلك حتى ت المطلوب حجزها تعیینا دقیقا، و یجب أن یحتوي الطلب على تعیین المنقولاو 

المنقولات و یكون الطلب بعریضة مسببة یبین فیها أسباب الحجز شرط أن تكون معینة بالذات و 

أو مقر الأموال المطلوب القاضي المختص هو قاضي محكمة موطن المدینو ،2المراد حجزها

یتبع في إجرائه عریضة بتوقیع الحجز الإستحقاقي و یؤشر القاضي في الأمر على الحجزها و 

إلى مكان تواجد المال یقوم القائم بالتنفیذ بالانتقالي، و التي تتبع في الحجز التنفیذالأوضاع نفسها

تحریر محضر حجز استحقاقي حیث یبلغ أمر الحجز إلى المحجوز علیه بغیر إمهالالمنقول و 

.3ستئنافلاب مسودته رغم حصول المعارضة واتنفیذ بموجو 

یع الحجز الإستحقاقي أما في حالة المنازعة أو اعتراض المدین الحاجز على المنقول المراد توق

یحرر محضرا عن ذلك بأن یدعو القضائي أن یوقف إجراءات الحجز و علیه، وجب على المحضر 

إ م إ من ق 2ف 658ذلك حسب المادة و ،4الأطراف إلى عرض الإشكال إلى رئیس المحكمة

، وجب على المحضر ول المراد حجزه على الحجزإذا اعترض حائز المنقالتي تنص على أنه "...و 

تحریر محضر إشكال یسلمه للأطراف لعرضه على رئیس الحجز و إجراءاتالقضائي وقف 

.5) أیام من تاریخ الاعتراض"3المحكمة في أجل أقصاه ثلاثة(

المحضر القضائي یقوم بتوقیع الحجز بناءا على طلب ذي الشأن، ویحصل الحجز في المكان 

حجزها حتى یشاهد المحضر القضائي بنفسه المنقولات المراد الذي یوجد به المنقولات المراد 

الحجز علیها، ویستطیع أن یصفها وصفا دقیقا في محضر الحجز لذا یجب علیه تحریر محضر 

الحجز في مكان توقیعه، ومنعا لإستفزاز المدین عدم جواز الحجز إذا  حضره الدائن الحاجز، فإن  

.حضر وجب صرفه بالقوة

المتضمن ق إ م إ، مرجع سابق. قانون رقم 09-08 -1

2-René Laura, le contentieux de l’exécution, 11e édition, lexis Nexis, paris , 2012, p 377.

محمد حسنین، مرجع سابق، ص 169. -3

عبد السلام ذیب، مرجع سابق، ص 349. -4
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في حال وقوع مقاومة أو تعد على المحضر القضائي، فیمكنه أن یستعین بالقوة العمومیة لتنفیذ 

أمر الحجز، كتعرضه إلى الإهانة أثناء أداء وظیفته، وجب علیه تحریر محضر، یبین فیه مناسبة 

ومكان المهمة، ونوع الإهانة والألفاظ الصادرة ضده وأسماء وألقاب أداء مهمته، والتاریخ والساعة

1الأطراف والشهود الحاضرین أثناء الواقعة.

ثانیا: دعوى صحة الحجز الإستحقاقي

منع الحائز من التصرف فیه، فإن ي یهدف إلى ضبط المال المنقول، و بما أن الحجز الإستحقاق

استرداد الأشیاء المحجوزة إلى صاحب ة الحجز، و بصحهذا الحجز لابد أن یثبت بحكم یقضي 

، إلا 3، لكن م ج لم ینص على ضرورة رفع دعوى تثبیت الحجز الإستحقاقي2الحق العیني علیها

أنه یخضع لنفس إجراءات الحجز التحفظي لكونه صورة من صوره و من بین هذه الإجراءات نجد 

التي تنص على أنه "یجب و إ م إ ق 662دة هذا ما نصت علیه الماضرورة رفع دعوى تثبیته، و 

على الدائن الحاجز أن یرفع دعوى تثبیت الحجز أمام قاضي الموضوع في أجل أقصاه خمسة 

،الإجراءات التالیة له باطلین"ور أمر الحجز، وإلا كان الحجز و ) یوما من تاریخ صد15عشر (

ائن شیاء المحجوزة أما القاضي الكعلى الحاجز أن یرفع دعوى موضوعیة یطلب فیها استرداد الأو 

بیقا لنص المادة هذا تطالمنقول باعتباره المدعى علیه، و هو حائز بدائرته موطن المحجوز علیه و 

التي تنص على أنه " یؤول الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع في و إ م إ من ق 37

استرداد المحكمة حكما بصحة الحجز و فتصدر ، 4دائرة اختصاصها موطن المدعى علیه،...."

ز حقا عینیا على الشيء رفع الحجز إذا لم یثبت الحاجلمنقول المحجوز، أو رفض الدعوى و ا

السعدي، مرجع سابق، ص 189. محمد صبري -1

عبد المجید زعلاني، مرجع سابق، ص 56. -2

من ق إ م الملغى، التي تنص صراحة على دعوى تثبیت الحجز "یرفع طلب الحكم بصحة الحجز  المادة 441 ف 2 -3

حكم أمام القاضي الكائن بدائرته موطن المحجوز علیه، و مع ذلك إذا كان الحجز مرتبطا بدعوى قائمة فان طلب ال

بصحته یضم وجوبا إلى هذه الدعوى".

المتضمن ق إ م إ، مرجع سابق. قانون رقم 09-08 -4
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لذلك فهذا ذ عینا لاسترداد الشيء المحجوز و متى صار الحكم بصحة الحجز نهائیا ینفالمحجوز و 

.1ستحقاقيإه و لذلك سمي نما ینتهي باستردادإ  ینتهي ببیع المنقول المحجوز، و الحجز لا

عبد المجید زعلاني، مرجع سابق، ص 57. -1
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حاولنا قدر الإمكان وعلى امتداد صفحات هذه المذكرة أن نبحث ونؤصل لموضوع یعتبر من أهم

الدراسة تحدید الموضوعات في ق إ م إ، یتعلق الأمر في الحجز التحفظي وهدفنا من هذه 

الموضوع ومعالجته في الإطار الذي یستحقه.

فإن ق إ م إ یسمح بتوقیع الحجز التحفظي في كل حالة یخشى فیها الدائن على فقدان حقه، 

ولذلك أجاز له أن یوقع حجزا تحفظیا على منقولات مدینه المادیة دون المعنویة كالبضائع والأثاث 

التخصیص.والمفروشات والتي لا تعد عقار ب

الحجز التحفظي یمهد لبیع أموال المدین لكن هدفه الأساسي ینصب أساسا على حمایة الدائن من 

خطر قیام المدین بتنظیم مسألة إعساره وأیضا المحافظة على أموال المدین وعدم نفاذ تصرفاته 

یتمثل في یشأن هذه الأموال في حق دائنه، لذا رسم م ج إجراءات الحجز معتمدا معیار أساسي 

التوفیق بین المصالح المتضاربة للمدین والدائن، فمن جهة یسعى لحمایة حقوق الدائن، ومن جهة 

.أخرى یراعي وضعیة المدین ویحمیه من تعسف الدائن

أدرج م ج قواعد إجراء الحجز التحفظي فمن جهة وضع قواعد عامة لتوقیع الحجز التحفظي عن 

یرا عن باقي التشریعات المقارنة ومن جهة أخرى حدد قواعد طریق إجراءات بسیطة لا تختلف كث

خاصة والتي تتمثل في حجز المؤجر على منقولات لمستأجر وهذا الحجز یقع على حقوق الدائنیة 

أیضا حدد قواعد خاصة واقعة على المنقولات والتي تتمثل في الحجز على منقولات المدین المتنقل 

جراءات إلا أنه من النادر ما یلجأ إلیه بسبب جهل الأشخاص والحجز الإستحقاقي، رغم هذه الإ

بوجودها وهذا ما جعل التعامل المیداني لا یتطابق تماما مع ما جاء في النصوص القانونیة.

من الناحیة العملیة والتطبیقیة یؤكد المختصون في التنفیذ قلة اللجوء إلیه والتعامل بإجراءاته و هذا 

یرجع الى غیاب ثقافة التعامل به بینهم وبین عامة الناس، ففي معظم الأحیان یلجأ الجمیع مباشرة 

إذا استوفیت جمیع شروط توقیعه.إلى طریق الحجز التنفیذي خاصة 
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دراسة واجهتنا بعض الثغرات القانونیة التي وقع فیها م ج، ولسد هذه الثغرات سنحاول من خلال ال

تقدیم مجموعة  من الاقتراحات للحد منها.

وضع نصوص قانونیة خاصة بالحجز التحفظي وعدم مزجها مع الأحكام الأخرى، إذ یجب -

في قسم منفرد.التفرقة بین إجراءات الحجز التحفظي وآثاره وإیراد كل واحد منها 

لابد من ضبط بعض أحكام الحجز التحفظي بما یتماشى مع الواقع التطبیقي، لاسیما أنه یحقق -

نوع من الحمایة القانونیة للأموال.

ضرورة إدراج نصوص قانونیة جدیدة حول كل نوع من الحجوز في ق إ م إ، رغم أن م ج قد -

ملغى إلا أنها غیر كافیة لتنظیم أحكام كل حجز تفادى النقائص التي كانت موجودة في ق إ م ال

على حدة.

إسناد إجراءات مراقبة أعمال المحضر القضائي التي تتجلى في  صحة الإجراءات وسلامة -

، وهذا ما یؤدي إلى تسهیل إجراءات الحصول على تداول القیم والأموال التي یباشرها قاضي التنفیذ

سریعة بطلب أمام وكیل الجمهوریة.تسخیر القوة العمومیة تكون بطریقة 

توعیة الأشخاص بالحجز التحفظي  أكثر من أجل إمكانیة المحضرین القضائیین التعامل به -

لكونه لا یهدر الوقت ویمتاز بسرعة الإجراءات.
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ملخص

تناول المشرع الجزائري من خلال ق إ م إ عددا من القواعد القانونیة المتعلقة بالحجز التحفظي نظرا 

لأهمیته البالغة التي تتجلى في تحقیق نوع من التكافؤ والتوازن بین مصلحتین متعارضتین تمثلان 

بدأ التوافق كلا من الدائن والمدین والناتجة عن علاقة المدیونیة، حیث سعى م ج إلى تكریس م

بینهما.                                                                                 

فالحجز التحفظي صورة من صور الحمایة المؤقتة لصاحب الحق الظاهر، وهذه الحمایة 

كل حالة يمقررة لدفع الضرر الذي یتوقعه الدائن من فقدان الضمان العام ، إذ یسمح له بتوقیعه ف

یخشى فیها ضیاع حقوقه، وذلك لمنع المدین من التصرف في أمواله تصرفا یضر بالدائن حتى ولو 

ختلافاالم یكن معه سند تنفیذي یثبت هذا الحق لذا یعتبر كبدایة تنبیه لنزع الملكیة، فهو یختلف 

حقه في دائن لضمانیلجأ إلیه الاحترازيجوهریا عن الحجز التنفیذي لكون الحجز التحفظي إجراء 

مواجهة مدینه وینتهي مفعوله بمجرد تحویله لحجز تنفیذي والذي یعد تقنیة قانونیة باتت تشكل أهم 

المسائل التي من شأنها أن تحقق الفعالیة في میدان تنفیذ الأحكام القضائیة وكذا لتفادي التأخیرات 

في تنفیذها. 

Résumé

Le législateur algérien a prévu en vertu du code de procédures civiles et administratives
des règles relatives à la saisie conservatoire, compte tenu de l’importance particulière de celle-
ci. Cette dernière se traduit en effet par la réalisation d’un équilibre entre les intérêts
contradictoires du débiteur et du créancier qui résultent de la relation de créance. D’où la
consécration par le législateur algérien du principe de conciliation entre ces deniers.

La saisie conservatoire est l’une des figures de la protection du titulaire du droit apparent
qui vise à prévenir d’éventuel dommage né de la perte par le créancier, de la garantie générale.
Elle est demandée par ce dernier, même s’il ne détient pas un titre exécutoire, en cas de crainte
de perte de ses droits, afin d’empêcher le débiteur de disposer de ses bien d’une manière qui lui
est préjudiciable.

Ainsi, la saisie conservatoire est une préalable à la dépossession et, en tant que telle, elle se
distingue de la saisie exécutoire en ce qu’elle est une mesure de prévention à laquelle le
créancier fait appel en vue de garantir son droit vis-à-vis du débiteur, La saisie en question
prend fin dès qu’elle se transforme en saisie exécutoire qui constitue l’un des mécanismes de
même à garantir l’efficacité dans le domaine d’exécution des jugements et à éviter le retard qui
caractérise celle-ci.


